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 القضاء الدولي البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة 

International environmental judiciary and its role in achieving sustainable 
development 

 Zainab yassen Abd Al Kuder                                                               م.د. زينب ياسين عبد الخضر    

 (zainab.ramathy@uobasrah.edu.iq )                                   جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد 

 ملخص /  

قد  . و  ستمربشكل معكس إمكانية مجموعة من الأفراد على تنمية ثرواتها  يالمستدامة طريق معقد  تعد التنمية         

حريصا على دراسة تأثير أي نشاط   مما جعل الفرد  اا سريعتطور ليشهد مشكلات البيئة متأخرا بي دولال الاهتمام ظهر

تدخل ال  اضرارلى وضع قوانين تكفل حماية البيئة من  المجتمع الدولي ا  حرصلذلك فقد    .  يقوم به في بيئته الطبيعية

وعليه فقد .  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنميةلغل الأساس  ا الشلاقة بين حماية البيئة والتنمية  قد أصبحت العو  .  فيها

المستدامة   التنمية  الدولي  ذات  أصبحت  القانون  على  واضح  القانونية    ا ومرجعئي  يالب تأثير  النصوص  جميع  في 

فقد تعالت الاصوات للإسراع    ت أكثر تعقيدا ،صبحنتيجة لازدياد المخاطر البيئية والتي أك و  .   الخاصة بحماية البيئة

في ابرام اتفاقيات ومعاهدات دولية للقضاء أو الحد من تلك المخاطر والعمل على تبني قانون دولي خاص بقضايا  

البيئة   تلك  ضائية تعمل على تنفيذ قظهرت الحاجة إلى وجود مؤسسات    وبالتالي فقد   البيئة . المعاهدات والاتفاقيات 

باستحداث  المطالبة مر الذي أدى إلى الا ،لتنتقل بها من مرحلة القواعد القانونية المجردة إلى مرحلة التطبيق الواقعي 

 الدولية .  رض أمامها كل القضايا البيئية تعجهاز قضائي دولي يتمثل في محكمة  

 البيئية .  الدولية  / التنمية المستدامة ، البيئة ،حماية البيئة، الآليات القضائية ،المحكمة الكلمات المفتاحية 

Abstract 

     Sustainable development is a complex path that reflects the ability of individuals to 

continuously develop their wealth. Lately ,International interest in environmental problems 

appeared to witness a rapid development, which made the individual keen to study the impact 

of any activity he carried out in the natural environment. Therefore, the international 

community has been keen to put in place laws that guarantee the protection of the 

environment . The relationship between environmental protection and development has 

become the primary concern of the United Nations Conference on Environment and 

Development. Accordingly, sustainable development has become a clear influence on 

international environmental law and a reference in all legal texts related to environmental 

protection. So that , voices have been raised to expedite the conclusion of international 

agreements and treaties to eliminate or reduce those risks and work to adopt an international 

law on environmental issues. Thus, the need for judicial institutions to implement them to 

move from the stage of abstract legal rules to the stage of realistic application  , which led to 

the demand for the creation of an international judicial body represented by a court dealt with 

all international environmental issues are presented . 
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 مقدمة /  

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة في ميدان القضاء الدولي نوع من النزاعات تعرف بالنزاعات الدولية البيئية والتي     

البيئية من قبل الافراد عن طريق استغلالهم   نتيجة للانتهاكات  الدولي ، وذلك  المجتمع  التركيز عليها من قبل  بدأ 

بعد   صحيح  غير  استغلالا  إفراز للبيئة  في  والاستمرار  الصناعية  المنشآت  وتوسع  والتكنولوجي  العلمي  التطور 

البيئة   على  بالسلب  تؤثر  التي  بكل عناصرها.الملوثات  تحدد سن  إلى    يالدولالمجتمع    ىسعقد  ل  الطبيعية  قوانين 

بالبيئة   وكذلكد العقوبات المناسبة لكل فعل يساهم في إحداث ضرر بيئي ،  ي، وتحد   السلوكيات المحظورة الماسة 

البيئية   الوقاية من الأضرار  بآليات  المستدامة  التوعية  والتنمية  البيئة  بين حماية  التوازن  الا لتحقيق  القوانين    .  أن 

فكان    لا وحدها   الفعلي في هذا  لا تكفي،  الدولي  التعاون  البيئة ويكرس  يدعم جهود حماية  دولي  بناء قضاء  بد من 

ها  أن  لا إ  الدولية،   النزاعات   في حل بعض   ملحوظ  دور ب  قامت   الدولية   ، وعلى الرغم من أن الجهات القضائية المجال

. لذلك بات من الضروري انشاء محكمة  الخطيرة   ه التلوث وتداعيات ب  ظلت قاصرة عن معالجة كافة القضايا المتعلقة 

. الدولي  البيئي  بالشأن  تختص  البيئ   ذ ا  دولية  الدولية  القضائية  والمؤسسات  الدولية  المحاكم  من  يتعد  مهم  جزء  ة 

البيئ  الدولية  القواعد  يالادارة  تنقل  التي  القضائية  وظيفتها  طريق  عن  مهم  دور  من  به  تقوم  لما  وذلك  الشاملة  ة 

 . إضافة إلى أنها من الآليات الهامة لتسوية المنازعات البيئة ، القانونية إلى حيز التنفيذ 

 الاهمية /  

      ، بالتعقيد  تتسم  والتي  الدولية  البيئية  القضايا  لطبيعة  نظرا  المهمة  المواضيع  من  البيئي  القضاء  موضوع  يعد 

كان   اذ   . مستمرة  تطورات  تشهد  التي  المواضيع  من  كونه  عن  فضلا   ، واطراف  عوامل  بعدة  لارتباطها  وذلك 

لى التأثيرات السلبية له  االتركيز ينصب على التقدم العلمي والتكنولوجيا لزيادة الانتاج في اسرع وقت دون الانتباه  

، لذا سعى المجتمع الدولي على ايجاد جهاز قضائي ردعي يعمل على معاقبة المنتهكين لقوانين حماية البيئة وذلك   

لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة . فبرغم الاهتمام بالجانب التشريعي في هذا المجال ، الا ان سن  

القوانين لم يكن كافيا للحد او القضاء على احداث الاضرار بالبيئة نتيجة الاستغلال السيء لها ، لذا كان لابد من  

 السعي لإنشاء محكمة دولية متخصصة بالشأن البيئي . 

 الاشكالية / 

تتمحور اشكالية هذا البحث حول عدم وجود قضاء دولي بيئي متمثل بمحكمة دولية بيئية متخصصة في حل        

وحماية  من جهة  ن الانتهاكات المرتكبة ضد البيئة  بسبب التأثير المتبادل بين التنمية المستدامة  ع النزاعات الناتجة  

 وبين تحقيق التنمية المستدامة .   تها تحقيق التوازن بين متطلبات حماي   ة البيئةتطلب حماي ي ، اذ  من جهة اخرى البيئة 

 منهجية البحث / 
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ولغرض الاجابة عن اشكالية البحث اعلاه ، فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي ، وذلك من خلال استعراض      

بهم   التعريف  لغرض  والمستدامة  والتنمية  البيئي  الدولي  بالقانون  الصلة  ذات  الدولية  الاتفاقيات  لأحكام  وتحليل 

، فضلا عن استعراض مع البقاء على استدامة تنميتهاوعلاقتهم ببعض بغية الوقوف على مدى حدود حماية البيئة  

الض السلوكيات  تحرم  التي  بااالاحكام  الفرد  رة  قبل  من  ترتكب  والتي  المنهج  لبيئة  وكذلك   . العلمي  التقدم  نتيجة 

 الوصفي لغرض وصف الآليات القضائية الدولية وممارساتها والقضايا الدولية البيئية التي كانت محلا للنظر فيها .   

 هيكلية البحث /  

: مبحثين  من  البحث  تناول    يتكون  بينما   . المستدامة  والتنمية  البيئي  الدولي  القانون  مفهوم  تناول  الاول  المبحث 

 المبحث الثاني الآليات القضائية الدولية لحماية البيئة .  

 المبحث الاول 
 مفهوم القانون الدولي البيئي والتنمية المستدامة 

 د زديالاونتيجة  .  يظهر لنا في شكله النهائي  لشهد القانون الدولي للبيئة تطورا سريعا خلال فترة زمنية قصيرة       

ت دولية للقضاء اهدااتفاقيات ومع ابرام  للإسراع فيالاصوات ت  فقد تعال،  المخاطر البيئية والتي أضحت أكثر تعقيدا 

وعليه فإنه قضايا حماية البيئة على   .  قضايا البيئةبأو الحد من تلك المخاطر والعمل على تبني قانون دولي خاص  

أول قانون  يحتل مكانة هامة لكونه  للبيئة  لذلك فإن القانون الدولي  ،  المستوى الدولي بدأت قبل التشريعات الداخلية  

من   التي يقوم عليها   القضائيةالحماية    هتم بحماية البيئة من خلال رصد المشاكل التي تعاني منها البيئة ووضع آليات ا

مستدامة   تنمية  والتنمية   .اجل  البيئي  الدولي  القانون  مفهومي  من  كل  الى  المبحث  هذا  في  التطرق  سيتم  وعليه 

 المستدامة والعلاقة بينهم وكالآتي : 

 لمطلب الاول ا
 ومبادئه القانون الدولي البيئي 

البيئي على      التلوث  قضايا  للبيئة  الدولي  القانون  الدوليةاليعالج  والمنظمات  الدول  ويخاطب  الدولي  لذا    ،   مستوى 

يتفق معها في الطبيعة والمصادر   لأنه  ،  يمكن وصف القانون الدولي للبيئة على أنه أحد فروع القانون الدولي العام

ة الأمم المتحدة وقد لعبت المنظمات الدولية خاص،  نسبيا    النشأةويعد القانون الدولي للبيئة قانون حديث  .  والمبادئ  

. لذا    والإعلانات الداخلية  في تطوير هذا الفرع الدولي من خلال المؤتمرات والمعاهدات الدولية  دورا هاما وفعالا

 والمبادئ الخاصة به. سيتم التطرق الى تعريف القانون الدولي البيئي 

 الأوللفرع ا
 ي التعريف بالقانون الدولي البيئ

 يتضمن هذا الفرع التطرق الى تعريف القانون الدولي البيئي ، ثم بعدها التعرف على مصادره الحديثة وكالاتي:    

    اولا /تعريف القانون الدولي البيئي

وهو مجموعة من القوانين التي أنشأتها الدولة  ،  فرع من فروع القانون الدولي العام  "  البيئي ، هوالقانون الدولي      

فهو يهتم بالسيطرة على التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية في إطار .  تحكم في المنازعات التي تنشأ بين الدول  لل

طبقة    ثقوب و ،  وتغير المناخ  ،  ويغطي القانون الدولي البيئي موضوعات مثل التنوع البيولوجي    .  التنمية المستدامة

علاقة   كما تربطه .  والأرض والمياه    اءالأوزون والمواد السامة والخطرة والتصحر والموارد البحرية ونوعية الهو
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وهو  .  (1)"  مع المجالات ذات الصلة للقانون الدولي مثل التجارة الدولية وحقوق الإنسان و التمويل الدولي وغيرها

مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار المختلفة التي "  أيضا  

القانون الذي " ذاك  على انه  فكما عر  . ( 2) "  او خارج حدود السيادة الإقليمية يلمحيط البيئلتنتج من مصادر مختلفة 

كان مصدره سواء   اأيا ،  عليه  ة سيطرالو  اينظم كيفية المحافظة على البيئة البشرية ومنع تلوثها والعمل على حفظه

الدولي القانون  أشخاص  بين  عليها  المتعارف  العرفية  أو  الاتفاقية  الموضوعية  "  وهو  .  (3)"    القواعد  القواعد  تلك 

أساسي   بشكل  تهدف  التي  الدولي  للقانون  والمؤسسية  ".  (4) "  ةيبيئ الحماية  لوالإجرائية  يعد  فروع    وكذلك  من  فرع 

لك إنساني من شأنه أن يؤثر في العوامل سحيث يسعى إلى إيقاف أو الحد من كل م  بالبيئةيختص  و   ىالقانون الذي يعن

 .(5) " الإنسان على الأرض  هاالطبيعية التي ورث

حماية البيئة دوليا    عمل علىالتي توالانظمة  بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية  ،  القانون الدولي للبيئة    عد وعليه ي

 .   من جميع المخاطر التي تهددها

   مصادر القانون الدولي البيئي  ثانيا / 

يهتم القانون الدولي البيئي بقضايا العصر المستجدة والمتمثلة في المشكلات والتهديدات التي تتعرض لها البيئة       

لذا علينا القول بوجود مصادر خاصة بهذا الفرع والمتمثلة في القرارات الدولية وإعلانات المبادئ  ،  حديث    ع كفر

القانون   تبلور هذا  التي ساهمت في  الدولية والمؤتمرات  المنظمات  تبنتها  البيئة والتي  لحماية  ازداد لق.  الخاصة  د 

توصيات والإعلانات وصاحب هذا  لمن قبل الدول والمنظمات الدولية وذلك من خلال تبنيها لالاهتمام بحماية البيئة  

ريعية  لا يمكن لها أن تكون أداة تش  ا البعض أنه  . اذ يرى التنامي في اتخاذ القرارات جدل حول وضعها القانوني  

في حين  ،  محكمة العدل الدولية  ل من النظام الأساسي    38ما نصت عليه المادة    علىوهذا الرأي يقصر المصادر  

قانوني المنظمة    ةهناك من يعطيها قيمة ومكانه  للدول الأعضاء في  بالنسبة  أو قد تكون غير  ،  مما يجعلها ملزمة 

دولي  التي ساهمت في تطوير القانون الوعبارة عن توصيات مثل الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات  ، اي    ةملزم

 .(6)  غير ملزمة   وأخرى  ملزمةوعليه فهي تنقسم إلى قرارات ، انة بها هللبيئة لذا ينبغي عدم الاست

   القرارات الدولية الملزمةاولا / 

  . وبما انها تتمتع بالطابع الالزامي ، فان مخالفتها  نظرا لعدم اتساع نطاقها ه القرارات فريدة من نوعها وذلك  تعد هذ 

اذ ليس  رتب  ي لها ،  من قبل ثلاث منظمات دولية فقط في    بالإمكان اتخاذها إلامسؤولية دولية عن عدم الامتثال 

 :  مجال حماية البيئة وهي 

 (  مجلس الأمن )منظمة الأمم المتحدة   -1

اذ ان    .محددة    شكلالبيئة ولو ب  لقضايا ايخص  مة فيما  ملزفي إصدار القرارات ال  امهم  ادوريلعب مجلس الامن   

بدوره ،    الأمر   قصى الذي يتومجلس  الهذه الاتفاقية إلى  الآخر لطرف  العند خرق    ى لكل دولة طرف أن تقدم شكو

ل  هول الالزام  صفة  وله  ذلك  بشأن  قرار  يتخذ  حظر  أن  اتفاقية  خلال  من  القانوني  اساسه  ونجد   . الاطراف  كلا 

اخرى   عدائية  اهداف  لأي  او  عسكرية  لأهداف  البيئة  تغيير  تقنيات  و  (7) استخدام  أن  .  الباحثين  من  فريق  يرى 

إلى صيغتين قانونيتين، الأولى إذا قرر مجلس الأمن بأن الضرر البيئي    االضرر البيئي يمكن اعتباره عدوانا إستناد 

من ميثاق الأمم المتحدة، أو    43،39إلى المادتين وفقا  يشكل عملا من أعمال العدوان ويستدعي بذلك ردا عسكريا، 

.    ، يطلب منه التعويض عن الأضرار  ذاته بتحميل الطرف المعتدي المسؤولية القانونية الدولية   لسلمجأن يقوم ا
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التخطيط   والتحضير    أشار إلى أناذ  من ميثاق نورمبورغ ،  أ  فقرة    /  6ادة  المفتكون وفقا الى  أما الصيغة الثانية  

 .(8)  العدوانية يعتبر جريمة ضد السلم  شعال الحرب لإ

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   -2

الدرج      في  المنظمة  لالأساس    ةتعد  والتشاور هيئة  و  لدراسة  المنظمة  .  هبتتمتع  واسع وم  ا دور  في    باختصاص 

ما    اذ غالبا  ها ،ملزمة لجميع أعضاء  ئيةفلها الحق في إصدار قرارات بي،  بشكل عام    والاستدامةمجال حماية البيئة  

باق قواعد  تقوم  التلوث قانوتراح  للحد من ظاهرة  بمثابة توصيات    احيانا كثيرهفي  بالتالي  قد تصبح  و  ،  نية جديدة 

لجنة خبراء دات عند اسنادها لهعا تصبح مشاريع مقد    ات دراسال  ههذ ان    كما،  قرارات ملزمة للدول    ا اخرىوأحيان

وكذلك تم إعداد    . دول  ال  ها  ليوتصادق ع  ة الدولي  ة هد االمع  هاتنبثق عن ندوة دبلوماسية  شكل    على في الاخير  ظهر  تل

 .(9)  رير بشأن المسؤولية والالتزام والمعلومات والتشاور وغيرها من القرارات البيئية اتق

 الاتحاد الأوروبي   -3

بطريقتين        القرارات  اتخاذ  بصلاحيات  الأوروبي  الاتحاد  قابلة  ،  يتمتع  ملزمة  لوائح  إصدار  عن طريق  الأولى 

تحقيقها مع حرية اختيار الوسائل  بوالثانية عن طريق إصدار توجيهات تلزم الدول    كافة . في الدول الأعضاء    نفيذ للت

ومنها على سبيل المثال التوجيهات  . وهذه التوجيهات رغم عدم الزاميتها الا انها تتسم بالمرونة ،    والسبل للدولة  

 .   المتعلقة بي تلوث الهواء والمياه

   القرارات الدولية غير الملزمة ثانيا / 

جزء ي    الم  عود  القانون  إلى  الدولي  القانون  قواعد  من  ور كثير  ملن  تكون  تعهدات  شكل  على  ترد  من    زمة التي 

ويكون مصدر هذه القواعد المبادئ والإعلانات والتوصيات   .(10)   الناحية السياسية والأدبية أكثر منها ملزمة قانونا 

يمكن تصنيف هذه القرارات ، وقيمة قانونية    ايات الدولية وهي أعمال لا تتمتع بالصادرة عن المؤتمرات والمنظم

 :   في مجال حماية البيئة إلى غير الملزمة 

 التوصيات -أ

عنه  عن  التوصيات    تصدر      الامتناع  أو  بعمل  القيام  لغرض  دولية  في  ،  منظمة  المنظمة  من  دعوة  وهي 

موضوع معين إلى دولة عضو أو فرع تابع لها أو إلى تنظيم دولي آخر وفي الوقت ذاته هي غير ملزمة من قبل  

،  وهناك عدة توصيات متعلقة بالبيئة  .  وبالتالي لا يترتب عليها مسؤولية دولية عند عدم الاعتراف بها  ،  الغير  

والتنمية  ك البيئة  بين  الطبيعية  ،  العلاقة  الموارد  المخلفات  ،  وإدارة  الحدود  ،  وموضوع  وإدارة  ،  والتلوث عبر 

الساحلية   لصدورها  .  الموارد  و   بأجماع ونظرا  المشاركة  وانسجامها  الدول  البعض  تواترها  بعضها  فإنها  ،  مع 

 . فهي تساهم في إنشاء القواعد العرفية الجديدة فيه،  البيئي الدولي الأولى في بناء القانون   ة اللبنتشكل 

 الإعلانات -ب 

إن الهدف   اذ   اتباعها ،ينبغي على الدول    بتة رئيسية ثا   ةماتنظر في تنفيذ إجراءات محددة بل تحدد خطوط علا        

بشكل مباشر أو غير    تها أهميب قيم الأساسية المشتركة للمجتمع والذي يعترف  هو حماية النظام قانوني    ي لأ الأساسي  

فإن القيم تضعف  ،  حدوث تغيرات في المجتمع  نظرا لوقد اعتمد القانون الدولي للبيئة على هذه القيم ولكن    .   مباشر 

تتغير   اللجوء إلى صياغة قواعد ومبادئ جديدة  ،  او  القيام  تحفظ    لغرض لذا يجب  ، ويتم ذلك من خلال    (11) لك 

وإنما تحدد نفسها  ،  وتتميز بأنها لا تضع قواعد ملزمة أو محددة  ،  الإعلانات عن المؤتمرات أو المنظمات الدولية  
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  .   وبالتالي تمارس تأثيرا كبيرا في تطوير القواعد القانونية،  بخطوط عامة رئيسة ثابتة يتعين على الدولة اتباعها  

كما جاء  ،  إعادة ظهور القيم السابقة  ب جديدة أو  ال  قيم الرتكز القانون الدولي للبيئة بأكمله على الاعتراف باقد  هذا و

.  ( 12) اعترافه بقيمة الموارد الطبيعية وفرض حمايتها لأجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة  ب  هولمكوست افي إعلان  

،  مثل القانون الدولي الإنساني  ،  اخذت في البداية شكل إعلانات مبادئ   ة إن معظم فروع القانون الدولي العام الجديد 

الإعلانات    أشهر بالذي جاء  ،  وأخيرا القانون الدولي البيئي  قانون الفضاء الخارجي  ، والقانون الدولي الاقتصادي  و

 .(13) 1992وغيرها    1992، واعلان مبادئ الغابات  ريو  ، واعلان   1972اعلان استوكهولم البيئة منها 

   برامج العمل   -ج

لتنفيذ    "   العمل  ة خط"  كذلك    ى وتسم    الدولية  والمنظمات  المؤتمرات  تتخذها  التي  الدولية  النصوص  تلك  وهي 

التي تعمل أساسا كموجه للمنظمة في حد ذاتها فيما أعدته من أعمال  . اي  الأنشطة المزمع إقامتها خلال مدة محددة  

وفي كثير من الأحيان تتضمن هذه الصكوك عددا من التوصيات فضلا عما  .  وإجراءات ضمن فترة محددة مسبقا  

  ،   ومنها على سبيل المثال،  ة العامة الدولية والتطوير القانوني  ي والسياسات البيئ،  ترسمه من سياسات المؤسسات  

واستع البيئي  القانون  تطوير  دوريا  ضاربرنامج  م ) ه  للتنمية   ونتيفيديو(برنامج  المتحدة  الأمم  برنامج  اعتمده    الذي 

أن أول برنامج  .كمة  وا في مجال القانون البيئي والحهاساسا أنشطة برنامج البيئة ويوجهويحدد البرنامج  ،  1982

  109ويتكون من    استوكهولم  في مؤتمر  "  1972عام  بشرية  المن أجل  البيئي  خطة العمل  "  اعد من اجل البيئة هو  

الإجراءات الواجب اتخاذها وتوصيات  بحتوي على تعليمات متعلقة  يو ،  دول  الو، توصية تخاطب المنظمات الدولية  

وهي وثيقة  ،    1992للبيئة والتنمية  ريو  الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة    21ن  كذلك اعتماد جدول القر  ة . توجيهي 

  ،   ، وهذا لتوفير إجراءات مخصصة مثل حفظ وإدارة الموارد من أجل التنميةفصلا    40لقرن القادم وتشمل  لعمل  

،   (14)   وتعزيز دور المجموعات الرئيسية للتنمية المستدامة والوثائق القانونية الدولية والآليات والترتيبات المؤسسية

   .(15)  وغيرها  " العالمي  فظاستراتيجية الح" برنامج عمل   1980عام طبيعة  الوكذلك قدم الاتحاد العالمي من أجل 

فهي تساهم  ،    ابها قرارات المنظمة الدولية ورغباته  درتص  ذي ال  شكلمهما كان الوعليه مما سبق اعلاه ، فأنه        

توفر  و،    ادولي  ااعتراف  سب إنشاء قواعد ومعايير دولية ستكت  التي تضمنوفي وضع الترتيبات والإجراءات المناسبة  

للبيئة الحماية   المستقبل  وول   اللائقة  صدرت  ،  القادم    في  إذا  الم  ت نصبواانسجام  بوخاصة    ة المهم  سائلعلى 

 .    لمجتمع الدولي لالمشتركة و

 الفرع الثاني 
 البيئي مبادئ القانون الدولي 

القوانين   يعد القانون الدولي البيئي احد فروع القانون الدولي العام ، والذي يهتم بحماية البيئة . اذ نشأ كغيره من     

هذا التوسع مرتبط بالتطور الصناعي التكنولوجي . لذا فقد اصبحت هناك علاقة سلبية    ثم بدأ بالاتساع حتى اضحى 

والتي مجموعة من المبادئ  يرتكز القانون الدولي البيئي على  بين الفرد والبيئة نتيجة الاستغلال السيء للبيئة . وعليه  

 منها : ومراعاتها لتحقيق التنمية المستدامة حفاظا على البيئة  تشكل احكامه والواجب 

 Precautionary Principle   المبدأ الوقائي/  أولا 

عن أعمال يمكن لها أن تلحق    فه البعض على أنه تخلي الدولعر  ، اذ    يئ مبدأ الوقالللا يوجد تعريف متفق عليه        

 أ دعم المبد . وعليه يهذا المبدأ إلى منع حدوث الأضرار بدلا من علاجها بعد حدوثها    هدفي. و(16) أضرارا بالبيئة  
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أي لا يجوز تأجيل العمل على دفع الخطر لمجرد ،  وجود ما يدل على الخطر المحيط بالبيئة    بلتخاذ إجراء وقائي ق ا

 ه . عدم وجود دليل على حدوث

انعي السياسة إلى إعادة التفكير في نهجهم  صخبراء البيئة و  -(DDT)مثل حالة مادة    -قضايا الستينات    تلقد قاد      

اليقين بشكل خاص  الطريق خلال السبعينات    هد م  . لذا  لمعالجة أوجه عدم   "   مبدأ وقائي كرد فعل علىاء  نشلإ هذا 

ظهور المبدأ في الولايات   ات كما شهدت السبعين.    "  على أساس فكرة القدرة الاستيعابيةالميتة  تقييد السياسات العامة  

استخدام عدم  من  الرغم  على  المبد   اذ  ،  هالمتحدة  جوهر  على  العثور  قانون    أيمكن  مثل  القوانين  من  العديد  في 

أي مادة مضافة اكتشفت   رظوالتي تح  (409)القسم  1958مستحضرات الأدوية والأغذية الفيدرالي الأمريكي لعام  

للسرطان   المأخوذةبغض  أنها مسببة  الجريمة  في  (17)  النظر عن  تدويله  وتم  المبدأ  إعلان ريو سنة .وارتبط ظهور 

 ( . 15)ضمن المبدأ  1992

اساس فرض        المبدأ على  يقوم  قد وقائية  تدابير  اي  المنتج  أو  النشاط  بأن  للاعتقاد  كافيا  يكون هناك سببا  عندما 

. وقد تشمل هذه التدابير  مثل أضرار الإشعاعات ، على الصحة أو البيئة يمكن التخلص منها يسبب أضرارا خطيرة لا 

، حتى وإن لم  ه، أما في حالة وجود المنتج الملوث فإن التدابير تشمل حظرانهاءه  ، التقليل منه أو و  في حالة النشاط

 ه وبين النتيجة . وجود علاقـة سببية بين  يؤكد  واضحيكن هناك دليل 

   Participation Principle  مبدأ المشاركة /  ثانيا

تعني إشراك أولئك الذين يتأثرون بالقرار في عملية صنع القرار، وهي تقوم على فكرة أن مشاركة الكافة يمكن       

 المتضررين من الأفراد والكيانات المعنية .  أن تساعد في اتخاذ قرارات أفضل تعكس اهتمامات 

وانطلاقا من اعتبار أن البيئة هي حق من حقوق الإنسان الجماعية ذات خصوصية تتطلب العمل الجماعي وتوفير      

الحس لدى الجميع من جهة ، وانفراده بطابعه الإجرائي عن باقي منظومة حقوق الإنسان الأخرى . إذ يلزم من أجل 

مبادرة الجميع  للدفاع عن حقهم في بيئة صحية ، أن يتوفر لهم القدر الكافي من المعلومات، وأن يحيطوا بما تنطوي  

ذلك على  بناء  ليتمكنوا   ، وتهديدات  أخطار  من  بيئتهم  المسبق  –عليه  بخبراتهم    -العلم  والمساهمة  المشاركة  من 

من  تمكينهم  مع  الأخطار،  من  للحد  للبيئة  المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  والتدابير  القرارات  صناعة   ، في  ومداركهم 

الحقوق هذه  لتفعيل  القضائية  الهيئات  إلى  تقرير صلاحياتهم  الوصول  من خلال  قانونا،  الجدية  مساهمتهم  وضمان 

أمام مختلف  بالطعن  لهم  إجرائية تسمح  قانونية  أطر  وانشاء  الدعاوى،  لرفع  الصفة  القضاء عبر منحهم  إلى  للجوء 

 (18)  جهات القضاء الموجودة سواء في القرارات الإدارية أو القضائية تجنبا لأي تعسف أو مساس بحقهم

رة المدن المنعقد في  دالإمؤتمر الاتحاد الدولي  ( ، و10في المبدأ )يو  رإعلان مبادئ  على المبدأ كل من  وقد نص      

على ضرورة نقل المسؤولية الملائمة وفق تشريعات معينة إلى مستويات محلية ومنح صلاحيات    1996صوفيا عام  

إدارية   لامركزية  فعلي،  واسعة  بشكل  القرار  صنع  عملية  في  الأفراد  لا.    واشراك  كان  اسلوب لذا  تبني  من  بد 

 . (19)ور المشاركة نظ لية بتمثيل فعاليات المجتمع وفق مالمشاركة التمث

المعلومات،  الحصول على  : الحق في  وهي    يقوم مفهوم المشاركة على ثلاثة مبادئ تعتبر ركائز أساسيةوعليه       

 الحق في المشاركة في عملية صنع القرار والحق في العدالة. و
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   Sustainable development Principle مبدأ التنمية المستدامة / ثالثا 

الذي يشير إلى التوازن بين حماية البيئة    1972للبيئة   ستوكهولملأول مرة في إعلان    أد بتم الاعتراف بهذه الملقد       

  دمج التنمية ينبغي على الدول  ،  للفرد    ة  توفير اكبر قدر من المنفع  لغرض ينص على أنه  ، اذ  والتنمية الاقتصادية  

البيئة على أثر قرار الجمعية العامة للأمم   1987سنة    صيغ من قبل لجنة برونتلاند ثم  ،  (20)  الاقتصادية مع حماية 

الذي يقر بضرورة إعمال الحق في التنمية    (3) إضافة الى ذلك صيغ هذا المبدأ في إعلان ريو ضمن المبدأ  ،    المتحدة

وضع السياسات   ، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية عند مستقبلةعلى نحو يكفل احتياجات الأجيال الحاضرة وال

التنموية،   والبرامج  المتجددة،  والاقتصادية  غير  الطبيعية  الموارد  استخدام  للبيئة  وترشيد  صديقة  بدائل  عن  البحث 

الطاقة،   مصادر  تدويرها.وخاصة  بإعادة  للثروة  مصدر  وجعلها  للنفايات  الأمثل  أكد    التسيير  العالمي الوقد  ميثاق 

 . التنمية الاقتصاديةوللطبيعة على أهمية حماية البيئة  

رئيسيينو     هدفين  على  المستدامة  التنمية  مبدأ  البيئة  ،  ينطوي  حماية  تشير   وهما  أن  ويمكن  الاقتصادية  والتنمية 

الفقر   تنمية الاقتصادية الي يسعى إلى  وبرغم من أن الجيل الحال .  التنمية الاقتصادية على أنها وسيلة للحد من حدة 

تلبية    لغرض الأجيال القادمة    اتعتمد عليهسللبيئة الذي    الا يسبب ضرر  غي انأن هذا ينب  إلا،  والتخفيف من حدة الفقر  

أن المصادر الحية يجب أن لا تستغل كليا إلى درجة أنه لا يمكن على المدى المتوسط والطويل تحديدها . واحتياجاتها

 ةدائمالمفهوم التنمية  "  وقد أكدت محكمة العدل الدولية على أن  .  ذ يجب ضمان دوام المصادر الطبيعية المشتركة، ا

 .(21)" يفسر جيدا ضرورة التوفيق بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة 

 مبدأ الملوث يدفع  /رابعا     

هذه        حدوث  لمنع  الضرورية  التكاليف  كافة  بالبيئة  المضر  النشاط  عن  المسئول  الشخص  يتحمل  أن  به  يقصد 

الملوث   فإن مبدأ  ذلك  تقوم  يالأضرار، وعلى  التي  الدول  عاتق  إلى  التلوث  مكافحة  تكاليف  لنقل عبء  دفع محاولة 

كل التكاليف اللازمة   لوثةبد أن تتحمل الدولة الم  لا  اذ.  مصدربأعمال تلوث البيئة، بل وإجراءات السيطرة عليه من ال

 .(22) الاخرى للدول  المنع حدوث أضرار

 فقد   ورد النص على هذا المبدأ في العديد من الوثائق الدولية والتي تناشد الدول بتطبيقه كمبدأ توجيهي وإلزامي:     

د ضمن قائمة التوصيات التي وضعها المجلس الخاص بوضع المبادئ التوجيهية فيما يتعلق  رو  ، اذ   1972ظهر عام 

(  16  )في المبدأ  1992إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية سنة  . كما نص عليه  (  23) لسياسة البيئة  لبالجوانب الاقتصادية  

العدالة   تييتلاءم مع فكر  يوهو مبدأ قانون.  من توزيع تكاليف حماية البيئةيض مبدأ اقتصاديكونه يمتاز هذا المبدأ و .

مالية على الملوث   ات وذلك من خلال فرض عقوبة جزائية وغرام ،  لسياسة العقاب    هفضلا عن تكريس،  والإنصاف  

التكاليف  يهدف  انه  أي.  (24)   للبيئة  التلوث  ا  كرادع يجعل  إلى تحميل  في  ت ينلمتسبب  بطريقة  آثار   مسج نصرف  فيها 

 .(25)  لم تكن كلهاان ه مع التنمية المستدامة التي تعتبر النموذج الوحيد المقبول في اغلبية الدول نشاطا

انه       الوقاية  اي  تدابير  تكاليف  الملوث  يتحمل  المبدأ  هذا  التلوث  وبموجب  العدالة  مكافحة  فكرة  على  يقوم  اذ   ،

 والانصاف وتكريس سياسة العقاب .

     Prevention Principle  مبدأ المنع /خامسا 
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ه  ثوبعد حد  رضرال    حإصلابفلا يتعلق الأمر فقط  .  إجراءات لحماية البيئة في وقت مبكر    يسمح مبدأ المنع باتخاذ      

  ع ن مال  و يتشابه مبدأ  .  أفضل من الإصلاح  عباختصار يعد المن.  من الحدوث على الإطلاق  تلك الاضرار    علمن   ، ولكن

يتعامل بشكل أساسي مع الامور التي تسبب   ائيقمبدأ الوال  يكمن في أن  ولكن الاختلاف الرئيس،  الوقائي    أد بالم  مع  

بالبيئة   إثباتها بعد  ،    الدمار والأضرار  يتم  لم  بمادة  يتعلق  التحليل العلمي فيما  يتعامل مبدأ .    وذلك من خلال  بينما 

  يالنفط  ب سكانالاتأكيد على هذا المبدأ في كارثة  اللقد تم  .    مع الفعل المباشر للإنسان الذي يلحق الضرر بالبيئة    المنع

اذ    1967عام   "  Torrey Canjon"       "  الكبرى السفينة    كبت انس،  القناة  طن    120000حمولة  في  النفط  من 

حكم  قانونية ت   ادوات وهذا ما استقطب اهتمام المجتمع الدولي بالحاجة إلى    وتسببت بذلك في كارثة بيئية  ،  الإنجليزية  

  المبدأفي    1972في السباق البيئي عام  ع  نالم  ة لمبدأالحالي  الصيغةلقد تم إدخال  المنع.    بدأم على أساس    ةثلاحادثة مم

 )  ت الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لشك  1973وفي عام .  بشأن البيئة البشرية  وكهولم من إعلان است  21

Marpolهناك اتفاقية  . والتي تعد الصك القانوني الدولي الأكثر شمولا وعملا حاليا بشأن منع تلوث من السفن  ( و

.    1992لتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ا أنبش" اتفاقية بازل " وهي  عمنالبتطبيق مبدأ  ةصلذات أخرى 

عام   و  1999وفي  المسؤولية  بشأن  بازل  بروتوكول  اعتماد  الألالتعويض  تم  مع  الناضلتعامل  نقل مجرار  عن  ة 

 .(26) النفايات الخطرة عبر الحدود 

 الثاني  طلبالم
 وابعادها  التنمية المستدامة

التنمية        معقد  تعد  طريق  ثرواتها  ي المستدامة  تنمية  على  الأفراد  من  مجموعة  إمكانية  الفكرية    طها  ماوأنعكس 

لى وضع القوانين التي تكفل حماية البيئة من المجتمع الدولي ا  حرص لذلك فقد    .  الاجتماعية باستمرار  هامؤسساتو

فيهاال  اضرار العو  .  تدخل  أصبحت  والتنمية  قد  البيئة  حماية  بين  الأساس  ا الشلاقة  للبيئة  لغل  المتحدة  الأمم  مؤتمر 

وعليه فقد أصبحت التنمية  .    27  دته اعليه في م  1992  من خلال نص إعلان ريوا  واضح  ذلكقد تجلى  و،  والتنمية  

 . في جميع النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة اومرجعئي ي البتأثير واضح على القانون الدولي ذات المستدامة 

 الفرع الأول
 التنمية المستدامة بتعريف ال

منذ ظهور المفهوم لأول مرة ، اذ    هالتنمية المستدامة وفقا لكل جهة تناولتمصطلح  ريف  اتع  لفت وتعددت لقد اخت     

المجتمع  قبل  عليه وموحد من  متفق  تعريف  الى عدم وجود  ادى  مما  الدولية  والمنظمات  الهيئات  العديد من  فته  عر 

  ( Brundtland)  في تقرير لجنة بورتلاند   من أوسع التعاريف انتشارا ما ورد يعد  و ف لأول مرةر  ع    انهالاالدولي ،  

والذي تم  المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة    1987عام  فقد جاء في تقريرها    -  للجنة العالمية للبيئة والتنميةا  -

والذي تم اتفاق الدول المشاركة فيه على    –على اساسه فيما بعد    وليتم عقد مؤتمر ريو دي جانير   1989اعتماده سنة  

  ا تعريف"  مستقبلنا الإنساني المشترك  "  حمل عنوان    قد و،    -1992من الاعلان عام    3التعريف وتم تأكيده وفق المبدأ  

المستدامة  ل لا"  لتنمية  تستجيب  التي  التنمية  وما بأنها  المقبلة  الأجيال  بقدرة  الإخلال  دون  الحالية  الأجيال  حتياجات 

 . (27) موض غ، وهو تعريف اتصف بأنه شديد ال" الأساسية  ايستجيب لحاجاته

برنامج كذلك حاولت بعض الهيئات والمنظمات الدولية بوضع تعريف لمصطلح التنمية المستدامة ، كما نص        

لعام   المستدامة  التنمية  بشأن  العالمي  تقريره  في  المتحدة  صياغة "  بأنها(  28) 1992الأمم  خلالها  من  يتم  عملية 

،   اية تكون اقتصاديتنم  ةقاما  قصد بصناعية كلها  الوزراعية ال  ة ،ويطاق ، التجارية  ، ال  بية ي ضرالالسياسات الاقتصادية  
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للحفاظ على   ة العالمي  ة الاستراتيجي"كما جاء في تقرير الاتحاد الدولي تحت عنوان    ة " .مستديم   ايكولوجيا و  ااجتماعي

عام  الطبيعة   أقر1980"  الاقتصاد  ب  الذي  التنميةالبيئةب ترابط   " ان  الطبيعية  ت  ،  الموارد  استغلال  على    دة ئفال قوم 

الإنساني   الحوالمجتمع  هذه  الوفائدة  لة تصب  مايإن  من  فرد استمرارية  الأول  المستفيد  وحماية  ال  دد تج  وهو  طاقات 

 .(29) ات"الثرو

يتمتع      ان  جيل  كل  على  ينبغي  انه   " اعتبار  على  المستدامة  للتنمية  تعريف  اليونسكو وضع  منظمة  حاولت  كما 

عام  ف الفاو التنمية المستدامة  تعر  . و(30) بالموارد الطبيعية ، ويتركها صافيه وغير ملوثة كما جاءت الى الارض "  

وتوجيه  "  1989 الطبيعية  الموارد  قاعدة  وحماية  إدارة  أنها  التقنيالعلى  تحقيق    يوالمؤسس  تغيير  تضمن  بطريقة 

الحالية    ارضاء  واستمرار للأجيال  البشرية  والغ  تلك  أن  .  والمقبلةالحاجات  الزراعة  في  المستدامة  ابات التنمية 

ر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة  ضولا ت  والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية  الارض والمياه   والمصادر السمكية تحمي

" يقصد بالتنمية المستدامة  . و(31)"    قتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعيةلامناسبة من الناحية اومن الناحية الفنية  

والتي يمكن أن تحدث  ،  لموارد الطبيعية  ل  ابأنها الحقيقة ذات القدرة على الاستمرار والتواصل من منظور استخدامه

من خلال الإطار الاجتماعي  ور وضابط لها والذي يمكن أن يتحقق  ح مالبيئي كمن خلال استراتيجية تتخذ التوازن  

التي تحافظ   ةثقافيال ي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذ و  البيئي

 .(32) " على تكامل الإطار البيئي 

المبدأ كما قال    اإذ       التعامل مع هذا  الدولي ، ويجب    Dupuyلا يوجد تعريف متفق عليه وموحد في المجتمع 

تستوح عام  "    ى كإطار  البيئة  قانون  أحكام  المستدامة  .  منه  التنمية  حـول  التعاريف  اختلاف  تعاريف  ورغم  من 

وبيئية   وسياسية  وقانونية  واجتماعية  أنها  اقتصادية  إلا  ا  تؤكد ،  تلبية  وهـو  واحـد  الحالامعنى  دون    لية حتياجات 

باحتياجات  لل  المساس  الحياة  القادمة ، فهي تعني أساسا تحسين نوعية  المصادر الطبيعية ،    هدردون    فرد الأجيال 

 .  (33) لهذه المصـادر  صحيح وبالتالي لابد من التفكير بطرق مبتكرة للاستغلال ال

يؤدي إلى تحقيق    بشكلبين التنمية وحماية البيئة    مستمرةنها علاقة  أعلى  التنمية المستدامة    عريفتيمكن  عليه  و     

 قادمة .الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية وال لبيئة لغرض التنمية دون اضرار لا يمكن تلافيها ل

النهوض   لغرض ستقرار،  الاتعكس سمة  نلاحظ انها جاءت لما سبق من التعريفات المختلفة للتنمية المستدامة  وم      

عن طريق   ، وتحسين مستوى معيشتهملفرد تلبية حاجات امن خلال  ، وذلك    ومواردها الطبيعية والبشرية  بالأرض 

لبيئة  ا  المحافظة على، مع ضرورة    قتصاديةلاجتماعية والازمات البيئية والاأسباب ا  باعتباره احد القضاء على الفقر  

 .  بشكل سليمالطبيعية  هاستفادة من موارد لان استمرار ااضمل

 :  نجاحها وتحقيقها تتضمنلمتكاملة مترابطة  انرى أن هناك أبعاد  هاخلال تعريفاتفمن  أبعاد التنمية المستدامةاما     

الموارد الطبيعية سواء من خلال الاستمرار في تخفيض   هدرإيقاف    ضرورة  يتطلب هذا البعد   /البعد الاقتصادي      

من خلال تغيير أشكال   وامن خلال احداث تغيير جذري في أسلوب حياة الفرد  او  مستويات الاستهلاك المبدد للطاقة  

الت تهدد  التي  الأخرى  الاستهلاك  الدول  في  البيولوجي  فرو،  (34) نوع  يستوجب  تحملمما  الدول   مسؤولية  ض 

خل وتقليص الانفاق العسكري د المساواة في توزيع الموارد والحد من التفاوت في الالصناعية عن التلوث ومعالجته و

ئة كل ما يؤدي إلى حماية النظم الطبيعية وتوفيرها  ي والعمل على ته،    والتحول إلى الانفاق على الأغراض التنموية

للدول الأخرى  المستدامة  التنمية  لتعزيز  البيئة وكيفية  يأي    .(35)   للموارد  الاقتصاد على  نتائج  البعد حول  تجسد هذا 
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 ضر يرتكز حول نتاج الحاالبعد  هذا  فإن    . لذافهو يعني استمرارية الرفاه الاقتصادي  ،  تحسين التكنولوجيا الصناعية

والمجتمع   البيئة  على  الاقتصادية  التنمية  لعملية  عدة  ،  والمستقبل  بموجب  استخدام اهمها    اعتبارات وذلك  ترشيد 

وضمان حقوق الأجيال الحالية   استنزافهاالموارد الطبيعية في النشاطات الاقتصادية والمشاريع التنموية من أجل عدم 

 . (36) قادمة وال

إذ أن التنمية الاقتصادية  المتخذة مستقبلا ،  وعليه يجب أن يكون للقضايا البيئة أهمية في القرارات الاقتصادية       

القضايا  ل  ةتضمنالمالتي   هذه  لأمثل  وذلك   ، تعد  مرفوضة  لم  بالأجيال بفي  تنها  المتعلقة  الأساسية لاسيما  الحاجات 

 رفاهه. كل ما يحتاجه الفرد لتحقيق  توفيرلذلك ظهرت الحاجة إلى نظام اقتصادي مستدام يعمل على  قادمة .ال

طبيعة وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل العيش من الفرد واليشير البعد الاجتماعي إلى العلاقة بين    /  البعد الاجتماعي

الاجتماع    اءلقد أكد علم  .التعليمية  والصحية    الحصول على الخدمات وخلال وضع معايير لاحترام حقوق الإنسان  

تنظيمه التنمية وأن  يلعب دورا فاعلا ورئيسيا في عملية  الفرد  أن  يعتبر ع  معلى  ملا حاسما في وضع  االاجتماعي 

المستدامة التنمية  تحقيق  لغرض  للتطبيق  القابلة  الاساسية  .اي  (37)  الحلول  الأهمية  إدراك  الاجتماعية  ليعني  لقوى 

 .( 38)في التنمية المستدامة  هاومؤسسات

والخدمات       المنافع  من  والاستفادة  الموارد  توزيع  يخص  فيما  الأفراد  بين  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  ينبغي  لذا 

حماية البيئة والحد من الفقر والبطالة وتحسين    لغرض البيئي للوصول إلى سلوك إيجابي    والعمل على تطوير الوعي

وف السكان  توزيع  في  التخطيط  خلال  من  للفرد  المعيشية  القرارات  س الظروف  اتخاذ  في  الأفراد  أمام  المجال  ح 

تقتضي التنمية المستدامة الاخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة للأفراد  . ووصياغة برامج ومشاريع التنمية المستدامة  

تمكنهم من الحصول على حاج  بعدالة بحيث  الطبيعية  الموارد  لتوزيع  الفرص  اتاحة  . اتهم الأساسية  يوالمساواة في 

اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على سوء التغذية والحد من الكثافة السكانية وغيرها لغرض ب فالتطور الاجتماعي يكون  

  بين البيئة والتنمية المستدامة بقصد إيجاد حلول عاجلة والعيش في بيئة صحية   وانسجامالوصول إلى علاقة تكامل  
(39) 

خيارات مشتركة لتحسين حياة الفرد وذلك عن طريق الاهتمام  عدة وعليه يمكن القول أن التنمية المستدامة تفرض     

   . قادمةبالمصلحة الفردية والجماعية والعمل على الإبداع والتقدم نحو مستقبل أفضل لمصلحة الأجيال ال

،  يقوم البعد البيئي على مراعاة الحدود البيئة وذلك لان أساس التنمية المستدامة هو حماية النظم البيئية    /  البعد البيئي

يرتكز البعد البيئي على قاعدة مفادها الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب الاستغلال غير الصحيح لهذه الموارد اي  

البيولوجي،  لاسيما غير المتجددة منها   التنوع  البيئ،    فضلا على المحافظة على  والمسؤولية على    يوتعزيز الحس 

الن  التكنولوجيا  بنظافاستخدام  التوعية  وزيادة  البيئ   ةظيفة  النظم  على  والحفاظ  وسياسات ،  ة  يالبيئة  برامج  ووضع 

ومنع التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وصيانة المياه خاصة  ،  تنموية استصلاح الأراضي والغابات  

إن فلسفة التنمية المستدامة ترتكز على .  (40) في الأماكن التي تقل فيها المياه وحماية المناخ من الاحتباس الحراري  

صحية وغيرها مما يستلزم  وال ةثقافيالأن الاهتمام بالبيئة وما تحتويه من موارد طبيعية هو أساس التنمية الاقتصادية و

المشروعات وآثارها البعيدة على البيئة والأفراد مستقبلا ومن ثم استمرارية التنمية  بتنموية تهتم بالفرد و  طتهيئة خط

 . (41) وعليه يعد البعد البيئي أهم بعد بين أبعاد التنمية المستدامة. 
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وعليه يمكن القول أن التنمية المستدامة تقتضي الحفاظ على رصيد الموارد الطبيعية لكي تكون العوامل الإنتاجية       

 الأساس والعمود الفقري للتنمية المستدامة الركيزة    يعد أن البعد البيئي  . وعلى الأقل ثابتة لتحقيق العدالة بين الأجيال  

المستدامة  ، التنمية  يحقق  بما  ومحيطه  الفرد  بين  العلاقة  توطيد  على  البعد  هذا  يعمل  التنمية  .    اذ  ان  نجد  واخيرا 

المستدامة  فالتنمية  مجتمعة.  توافرها  دون  تتحقق  ان  لها  يمكن  ولا  الذكر،  الآنفة  الثلاثة  الابعاد  تتضمن  المستدامة 

 تتناول قضايا الرفاهية الاقتصادية في وجود بيئة سليمة صحية تحت راية العدالة الاجتماعية . 

 الفرع الثاني 
 علاقة البيئة والتنمية المستدامة 

الموجودة       الطبيعية  مواردها  ان  اذ   ، الاقتصادية  التنمية  اساس  هو  بالبيئة  الاهتمام  تنموي  ان  نشاط  أساس  هي 

صناعي   أو  أي   .زراعي   ، البيئية  الموارد  منظومة  على  المحافظة  يجب  والاجتماعي  الاقتصادي  النمو  ولتحقيق 

بالموارد   المساس  دون  التنمية  بتحقيق  الاقتصادية  التنمية  ومتطلبات  البيئة  حماية  متطلبات  بين  التوفيق  ضـرورة 

 .  (42)  الطبيعية عن طريق مراعاة البعد البيئي عند إعداد السياسات الاقتصادية التنموية

البيئة هي الميدان الذي يستمد ذاته ،  رية في الوقت  طالعلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة أزلية وفف     أن  طالما 

ولكن بسبب التعامل العشوائي  .  ة وأنظمتهايإذ أنه يعتمد على تلبية احتياجاته من الموارد البيئ . احتياجاتهمنه الإنسان 

اختراع    صر الثورة الصناعية التي بدأت معلها البيئة في عصور لاحقة وهو ع  ت والأضرار الأخرى التي تعرض

 .  (43) ظهرت الكثير من الظواهر البيئية  1763عام   التجارية لةجيمس واط للآ

  5  )  المبدأضمن  إلى هذه العلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  1972وقد أشار مؤتمر استوكهولم       

،  8و   المبدأ  كما  (  ريو  (  4)أكد  إعلان  بين   "( على  1992)دي جانيرو  من  التوازن  إلى  يؤدي  التناسب  مبدأ  أن 

ضرورة اعتبار حماية البيئة جزء من " ، اي وبين حماية البيئة من التلوث من جهة أخرى    ةجه التنمية المستدامة من

(  1987. وجاء في تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة ) ومنفرد    مستقل  شكلها بمع  تعاملالتنمية المستدامة وعدم ال

بعنوان " مستقبلنا المشترك " التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين قدرة التنمية على تلبية الحاجات المشروعة في 

 مائي لانااما برنامج الأمم متحدة .(44)  الإخلال بقدرة النظم البيئية على تلبية حاجات الأجيال المستقبلية " الحاضر دون

والمساعدات المالية التي يقدمها البرنامج تأتي عن      التنميةط  إعداد خط و  .  قيميةتقديم مساعدات مالية  فقد سعى الى  

الثانية حول التنمية المستدامة في  و  .  (45)طريق عقد الاتفاقيات بين الدول والمؤسسات الدولية المالية   قمـة الأرض 

 ( في جوهانسبرغ  اذ    (2002المنعقدة  المستدامة    مثلت  ت كان،  الأساسيالتنمية  فقد    المحور   ، البعض  فيه  اثناء  أكد 

البيئة والاستالمناقشات   تقرر    .  لال المفرط للموارد الطبيعيةغاستحالة تجنب حدوث المزيد من التدهور في  وكذلك 

بالمتابعة عن طريق رصد وتقديم التقارير    القيامإدماج حماية البيئة في سياسات الدول المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و

والدولية   والإقليمية  المحلية  المستويات  على  الاتفاقيات  تنفيذ  انشاء  عن  طريق  عن  للأمم ،  المستدامة  التنمية  لجنة 

 .المتحدة 

وسائل الإلى أهم    التنمية  حولت ، اذ ت  تماما  حدث هو العكسي ولكن ما  ،  تعد التنمية إحدى وسائل الارتقاء بالفرد       

استن واحد   زافالتي شاركت في  البيئة  ف  اث موارد   . بها  التنمية  مثل  الضرر  و هذه  " اقتصادية  "تنمية  ها  صفيمكننا 

دى إلى ظهور مشكلات سخرها لخدمة الاقتصاد الأمر الذي أوت تستفيد من الموارد البيئية  . فهي    "تنمية بيئية "   وليس

سنوات الأخيرة في الدول المتقدمة على انه الفي    كقانون  -ة البيئةحماي ل  الاقتصادية  تكلفةالونتيجة لذلك فإن  كثيرة ،  

 .(46) تحقق عوائد كبيرة  -استثمار ضروري
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وهناك الكثير من المجالات في عملية التنمية وإن لم تؤثر على البيئة مباشرة ومنها الزراعة والصناعة والطاقة     

 . والنقل والسياحة 

يخص       نتيجة  ،  زراعة  الففيما  بالبيئة  والأضرار  كذلك  تنميتها  مجال  في  تؤثر  التي  العوامل  من  الكثير  فهناك 

والأفراوالريف  جالت الأرض  وملوحة  في    طتصحر  الضرر  تلحق  والتي  والمبيدات  الكيميائية  الأسمدة  استخدام  في 

ذاته الدعامة الرئيسية في عمليات التنمية وفي الوقت    الاخيرة  الصناعة فتعد   مجال  أما في.  الأطعمة والخضروات  

التلوث   أهم مصادر  الاخيرة  ،  من  الآونة  التلوث فوفي  زاد  مما  التكنولوجي  التقدم  لمواكبة  الطاقة  استخدام  كثر  قد 

رتبط  كذلك تو. عد النفط والغاز الطبيعي والمخلفات الزراعية والحيوانية والكهرباء من أهم مصادر الطاقة يو، البيئي 

  فيما يخص مجال السياحة ، فانه   وأخيرا.  وثيق الصلة    اوسائل النقل بمصادر الطاقة المستخدمة في تشغيلها ارتباط

من صنع الإنسان  هي  وبرغم الجوانب الإيجابية للسياحة فهي تعد مصدرا رئيسيا من مصادر التلوث في البيئة والتي  

هي  ،   التي  والاجتماعية  الاقتصادية  المصالح  وبين  وبينها  ناحية  من  والبيئة  السياحة  بين  التوازن  تحقيق  من  فلابد 

تقوم عليه   الذي  .  الأساس  ثانية  ناحية  تمثلمن  السياح  النقل    عبئا  فالزيادة في أعداد  الدولة من وسائل  على مرافق 

 .(47)  بعض الآثار الموجودةب ضرار لافضلا عن ا ، والفنادق وغيرها

تعتمد   التنميةف.  يمكن ملاحظة العلاقة الوثيقة بينهما    البيئة ،  من خلال البحث عن علاقة التنمية المستدامة معو     

او من  ا  هفساد اوبالتالي فإن الإخلال بالموارد من حيث تدميرها او  ،    هاولا يمكن أن تنهض دون  على موارد البيئة  

لا يمكن أن   ، اذ   المرجوة  اهدافهتحقيق اموية والإخلال ب التنالموارد وتناقصها سينعكس سلبا على العملية    ةشححيث  

قيام  ذا كان لزاما  . لباحتياجات الفرد    البيئة ومواردها يضرب  ضرار ن الاا  كما،  متعديه    بيئية  على موارد   تنميةتقوم ال

ة  المطالبة بحماي. لذا ف  نيهما متلازمباعتبار   التنمية والبيئةأن ينظر إلى  و  للبيئة ،  على أساس وضع الاعتبارالتنمية  

 امعارض  اوقفت موقف  ةنشاطات الصناعية والتكنولوجيالمن اضرار الكوارث البيئية التي اجتاحت العالم بسبب  البيئة  

 .   (48) ذلك التقدم العلمي والتكنولوجيل

القول أن         اليوموأخيرا يمكن  البيئية المعاصرة  الحكومات مما قاد اغلب    التنمية المستدامةعلى    ترتكز  السياسة 

تفرض    كأجندة سياسية   يهانب تب تقريبا   تجاه الاستدامةحتى عندما  التزامات سياسية مختلفة جدا  وان    .  تلك الأجندات 

تعارض  علاقة  هي  المستدامة  والتنمية  البيئة  بين  كلما  از  ماكل  .  العلاقة  التكنولوجي  التقدم  البيئ الاد  د زاد   يتلوث 

و التلوث  البيئة من مشاكل  الصعب حماية  تواصبح من  تبالتالي  نفقات  زداد  للتلوث  كاليف  المسببة  ا زالة ملإالدولة 

  د لحق الفر  اإقرار  هذاو ،  كما أن المحافظة على البيئة هي المحافظة على حقوق الأجيال المقبلة    اضرار .    لحق من  

 .  في بيئة سليمة وصحية

 المبحث الثاني 
 الآليات القضائية الدولية لحماية البيئة 

ضائية تعمل على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات البيئة لتنتقل بها من قلقد ظهرت الحاجة إلى وجود مؤسسات             

(    26و    10)  تيهفي فقر  1992وقد أكد إعلان ريو  .  مرحلة القواعد القانونية المجردة إلى مرحلة التطبيق الواقعي  

البيئي   الدولي  القضاء  دور  أهمية  من .  على  مهم  جزء  البيئة  الدولية  القضائية  والمؤسسات  الدولية  المحاكم  وتعد 

  الادارة الدولية البيئة الشاملة وذلك لما تقوم به من دور مهم عن طريق وظيفتها القضائية التي تنقل القواعد القانونية 

التنفيذ   حيز  ال،  إلى  لتسوية  الهامة  الآليات  من  أنها  إلى  البيئ ا زنإضافة  يحققيعات  ما  مع  والسلم   هة  الأمن  من  ذلك 

 :  وكالآتي  التي تحقق مستقبل مستدام ةيئالآليات القضا وصف بعض تم  سي وعليه . الدوليين 
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 المطلب الأول  
 محاكم دوليه ذات طابع عام

جهودا    ذلت بلقد       العالم  ولأدول  متضافر  كثركبيره  ماضيه  عقود  أربعة  قوانين   همن  واعتماد  تطوير  خلال  من 

و الأنشطة  تحكم  التنوع   للبيئة  ةرالمض  التيتفاعلات  الوسياسات  وتهدد  العامة  الصحة  على  حقيقيا  خطرا  وتشكل 

البضاو  البيولوجي قيمة  من  وتقلل  الطبيعية  الموارد  البيئي  عئاستنزاف  النظام  المبحث  .    وخدمات  هذا  سيتم  وفي 

هناك محاكم دولية  . فتنمية المستدامة  الالذي يلعبه القضاء في تطبيق القانون البيئي وتعزيز    المهم  رالدو  التعرف على

تتميز بالطابع العام ، اي انها تحكم في كافة المسائل التي تعرض عليها ومنها البيئية ، وكل الانتهاكات البيئية سواء 

 وكالآتي :  كانت جوية او ارضية او بحرية 

 الفرع الاول
 آليات قضائية دائمة  

الولية  العدل  بمحكمة  متمثلة  دائمة  قضائية  آليات  الفرع  المتحدة،    يتناول  للأمم  الرئيسية  القضائية  الهيئة  ،    وهي 
 والتي سيتم التطرق اليهما وكالآتي : وهي  والمحكمة الجنائية الدولية ,  

 محكمة العدل الدولية اولا /

المتحدة  وهي       للأمم  الرئيس  القضائي  تسوية   (49)الجهاز  عام في  اختصاص  المحكمة من  به  تتمتع  لما  ونظرا   ،

وهي    ، عالمية  باعتبارها محكمة  متوقع  امر  البيئية ضمن سجلها  الدولية  المنازعات  وجود  مسألة  فأن   ، النزاعات 

اذ    . الدولي  القانون  اشخاص  بين  البيئية  القضايا  هذه  لمثل  للتصدي  مبدئيا  الكفيلة  الدولية  المحكمة الجهة  تتمتع 

علقة بالبيئة من بين القضايا  تمتعد القضايا ال ، وفي هذا السياق  ي كافة .لبيئ اجوانب القانون الدولي بصلاحية كاملة في 

تم معاهد   التي  شكل  في  متزايد    ات تنظيمها  بشكل  أبرمت  التي  الأطراف  متعددة  أو  تدخل ضمن  ،  ثنائية  وبالتالي 

 .(50)  اختصاص محكمة العدل الدولية

اوجد النظام الاساسي للمحكمة امكانية استعانة المحكمة بأسلوب الغرف او ما يسمى بالدوائر ، اذ يمكن ان تتشكل     

غرف خاصة تؤلف من قضاة وفقا لما تقرره للفصل في قضايا بعينها ويعد الحكم الصادر منها بمثابة صدور من 

محكمة العدل الدولية لشؤون البيئة  غرفة    هي  البيئة  والتي تعنى بقضايا  غرف المحكمة  . ومن بين  (51)المحكمة ذاتها  

 ، اذ يعد ( 52) متخصص ء بيئي نحو بناء قضا للأماموقد لاقت فكرة إنشاء الغرفة قبول الكثير واعتبرت بمثابة خطوة . 

ت  دلاءلدول على الأل  شجيعت الذي  بعيدا عن الامتناع  البيئة  تجاه عرض مثل هكذا قضاي   بديهبالقضايا  الدول    ا بعض 

. ومع ذلك (53) فضلا عن ما يتميز به نظام الغرف من سرعة الفصل في القضايا وسهولة إجراءاتها    ،  أمام المحكمة

توقفت إجراءات إعادة الانتخابات الخاصة    2006وفي سنة  لم تختر اي دولة ان تنظر الغرفة الجديدة في اي نزاع ،  

   .(54)  بعضوية الغرفة

  ا ندا طلبنيوزلا  قدمت   1995في عام  ف  .  مع عدد قليل من المنازعات المتعلقة بالبيئةالمحكمة  ومع ذلك فقد تعاملت       

 )  حكم المحكمة في قضية   ووالأهم من هذا ه  .(55)   لتجارب النووية تحت الأرض لة استئناف فرنسا  يللنظر في شرع

Hungary and Slovakia)   في مشروع (Gabcikovo-Nagymaros  ) نهر بناء سد على  والتي تنطوي على 

وأن  ،  للدولة  "أساسيةمصلحة  "مثل  تالمتعلقة بالبيئة الطبيعية    وفت المحكمة أن المخا. اذ اكد 1977الدانوب في عام  

البيئ الدولي  القانون  أن    ي قواعد  المعاهدة  ت يجب  تنفيذ  عند  الاعتبار  بعين  وكذلك  ؤخذ  اللاحقة  ،  لقانون  لالتطورات 

التنمية  "المحكمة إلى مفهوم    ستندت وكذلك ا  ،  البيئي والمعايير عند معالجة الأنشطة التي كانت قد بدأت في الماضي

.  المستدامة   ا  ت وأقر"  بين  التوفيق  إلى  الحاجة  المستدامة    لتنميةصراحة  التنمية  مفهوم  وفق  على  البيئة  ،  وحماية 
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على  عرض  توتعد هذه أول قضية  .  الأطراف إلى تعديل إطار الاتفاق لكي ينسجم مع المعايير الدولية للبيئة    عت ود 

 . (56)النزاع بين الأطراف في المحكمة يكون فيها موضوع البيئة رئيسا 

عام  و     بش  تساءلت 1996في  امامها  المرفوعة  القضية  في  الإفتاء  إجراءات  في  التهديد   أنالمحكمة  مشروعية 

النووية   العامةالوذلك ردا على  -،استخدامها  وابالأسلحة  الجمعية  أمامها من قبل  المرفوع  إذا كان  في،  (  57) -طلب  ما 

خلصت المحكمة . والغلاف الجويبيئة  ما يخص  البيئة وخاصة فيبر  ضرق  االحيؤدي الى  استخدام الاسلحة النووية  

أن الم  ب وجو"   إلى  الأنشطة  احترام  بكفالة  العام  الدول  داخل ولايضطالتزام  بها  إشراف    تهالع  الدول   وبيئةوتحت 

 . (58) ي "من مجموعة مواد القانون الدولي البيئ  هو الآن جزء،الوطنية  االأخرى أو المناطق الواقعة خارج سيطرته

المحكمة         فيها  نظرت  التي  الحديثة  القضايا  نيكاراجوا  ،  ومن  ضد  كوستاريكا  قضية   .Cost Arica v)هي 

Nicaragua)   (59)  في المنطقة الحدودية النيكاراغويه غير المألوفةبخصوص بعض الأنشطة   2010عام. 

     ، ذلك  على  الى   وبناءا  ادى  مما   ، نشأتها  منذ  بالموضوع  الخاصة  القضايا  من  الكثير  المحكمة  غرفة  تعالج  لم 

تخوف الدول من ان تكون عديمة الاثر في مواجهة الانتهاكات البيئية والتي ازدادت بشكل كبير مؤخرا ، ولذلك لم 

متخصص  قضاء  لأنشاء  المحاولات  استمرت  لذا   ، القضايا  من  النوع  هذا  معالجة  في  المحكمة  على  الاعتماد  يتم 

 . (60) واستمرت المطالبة بأنشاء محكمة دولية بيئية 

 المحكمة الجنائية الدولية ثانيا /
 ة البيئة ،ة وحماييفيما يتعلق بدور المحكمة في النزاعات البيئف،    1998  عامساسي  الاأنشأت بموجب نظام روما         

جرائم  ال  وهذا يعني أن.  (61) يؤثر بشكل كبير على البيئة  ا عمدا  ينحصر في الجرائم التي تشكل اعتداءفاختصاصها  

البيئة  شكل اضرارا جسيمة على  ت هي تلك الناتجة عن اعتداءات  ،  ة التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة  يالبيئ 

تقوم بها الدول والتي من شأنها    هامن،    طويل  لأمد  استخدام الاسلحة النووية أو الكيميائية او التجارب النووية التي 

أث والإنسان  اراأحداث  البيئة  ل  على  الجسيمان  رى  نذا  .  الأفعال  على  يقتصر  المحكمة    عن الناتجة    ةاختصاص 

تنعت  م فقد ا،  بيئيةالجرائم  الونظرا لاختصاص المحكمة المحدود فيما يخص  .  نتهاكات التي تحدث من النزاعات لاا

تعلق بتدمير البيئة والاعيان الثقافية  ت التي رفعت امامها والتي تشتمل على عناصر  عن الفصل في العديد من القضايا  

 (62) في نظر هذه الجرائم هاوذلك لعدم اختصاص

البيئة وتعمل على تدميرها وجعلها مت  اعلن  2016في عام  و      ديد اختصاص المحكمة ليشمل الجرائم التي تمس 

على الأراضي التي ، وكذلك جرائم الاستيلاء    (63) اتفاقية روما    هاتن ضمتالإنسانية التي  ب الجرائم الماسة  من  جريمة  

 . (64) محكمةال فيما بعد ضمن اختصاص أصبحت 

تومن        أن  المتوقع  من  التي  القضايا  فيها  نظبين  توسالمحكمة  ر  صلاحياتها  يبعد  المحامي هي  ع  رفعها  التي 

Richard Rogers   نظرت فيها في حاله   -  ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية.    الكمبوديين   من المواطنين10نيابة عن

، الجرائم الإنسانية  نمض التي تناقش في محكمة من منظور الجرائم البيئية التي صنفت من الدعاوى ىأول - المحكمة

فيها   النظر  تقبل  أن  تنتظر  التي  القضايا  العديد من  التي رفعتها  ،  فضلا عن  تلك  بينها  الفلسطينية عام  الومن  سلطة 

مثل مصادرة الأراضي ،  سببها المحتل وما يتبعها من جرائم بيئية  يبالتحقيق في أعمال الاستيطان التي    طالبةم2015

 .  (65) الأشجار خاصة أشجار الزيتون  عينابيع وقلالمياه  جفيفوتالزراعية  
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فمن الممكن أن    .  أو أثناء النزاعات المسلحة  السلموقت  يا الضرر البيئي  تناول الجرائم ضد الإنسانية عرضتقد  و     

إنسانية الأخرى والتي تتعلق اساسا بالأفعال التي تسبب إصابات جسدية  لاالأفعال الالجرائم ضد الإنسانية مثل  بعض  

.  من مصادر المياه او الغذاء    ة بتسميم مصدرناقيام الج  ،  بيئية خطيرة مثل  اأو عقلية خطيرة يمكن أن تغطي اضرار

النيابة العامة البشير   ت فقد اتهم،  فعلى سبيل المثال    .(66)   ضرر بيئي خطيربري  سالترحيل القتسبب  ي كذلك يمكن أن  

بارتكاب   دارفور  مجموعة  جرائم  في  بقاء  وسائل  على  تؤثر  أن  شأنها  من  هجمات  طريق  عن  الجماعية  الإبادة 

مثل   أساليب  باستخدام  والآمتد "  الضحايا  الغذاء  المياه  ابير  ضخ  والآت  وكذلك  يش االموالمحاصيل  و  أوىالمور  ة 

يمكن أن تشمل الجرائم الأخرى ضد .  باعتبارها وسيلة للتهجير  "    تجارةالة الحياة أو  مية قادرة على إدااد م  منشآت 

هم من  ى إبادة جزء من السكان مثل حرمان اذ يمكن فرض ظروف معيشية تهدف إل،  الإنسانية جوانب الضرر البيئي  

والدواء وغيرها اذ    الغذاء  بان  عد .  المحكمة  الملحقت  نتيجة الأضرار  بالبيئة  تلحق  التي  هي  بالإنسانية    ةالأضرار 

المحكمة الجنائية على أنها ستبدأ التركيز على الجرائم المرتبطة في تدمير البيئة   اعلنت . وقد (67)   جرائم ضد الإنسانية

القانوني    والاستغلال قانونية  لغير  الطبيعية ومصادر غير  فيها . وا  للأراضيلموارد  النظر  البيئية سيتم  الجرائم  ن 

وهذه الخطوة تعكس ،  الآن في التحقيقات في القضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحالي للمحكمة الجنائية الدولية  

المتزايد   العالمي  البيئية  بالاعتراف  الجرائم  نظام  ،    خطورة  من خلال  العدالة  لتحقيق  بالسعي  للضحايا  يسمح  كما 

 .(68) العدالة الجنائية في حالة لم يتم الاستماع لشكواهم في المحاكم الوطنية

 Operation ) مل البرتقالي في فيتنامااستخدام الع عد في. العدو  ض يكون الضرر البيئي أيضا تكتيكيا متعمدا لتقويقد      

Ranch Hand)  مشهور   مثالا. عليها  أثناء  ويعد   ا  البيئة  بحماية  المتعلق  القانون  تطوير  في  الفاصل  الحدث  هو  هذا 

قبل صدام حسين لسحق  .  الحرب  ) جنة عدن الاصلية( من  العراقية  الاهوار  تجفيف  قد حصل عند  الشيء  وذات 

  . (69) المعارضين السياسيين في المنطقة 

البيئية ضيمكن ملاحظة       وذلك لأنها  ،  خطوة محمود عليها  ، يعد  جرائم ضد الإنسانية  ال  منأن تصنيف الجرائم 

 . الجرائم خطورة على البيئة لأكثرتقود إلى التصدي  

 ثاني الفرع ال
 آليات قضائية اخرى

كمة التحكيم الدائمة ، والتي هي ليست محكمة دولية دائمة  وهناك آليات قضائية اخرى غير دائمة ، والمتمثلة بمح 
 ، وهي كالآتي : بحد ذاتها ، بل منظمة حكومية دولية لغرض التحكيم ، ومشروع المحكمة الدولية البيئية 

 محكمة التحكيم الدائمة اولا / 

الدولي     للقضاء  دائمة  اجهزة  انشاء  باتجاه  اول خطوة  انشاءها  عد  أهدافه،    لقد  أهم  من  أنظمة   وه  اوكان  تدعيم 

إطار   في  الدولية  المنازعات  الدوليتسوية  البيئية    التحكيم  النزاعات  لحل  مؤقت  منتدى  تكون  وقد  اذ  (70) ،  قامت   . 

  ، بإدارة عدد من المنازعات الدولية التي تنشأ بين دولتين وذلك وفقا للعديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف  

وفقا   الدول  بين  نشأت  التي  البيئية  المنازعات  بعض  بإدارة  المحكمة  قامت  ومشارطلا كما  ثنائية  دولية   ات تفاقيات 

فضلا عن إدارتها النزاعات القائمة بين الدول وأشخاص القانون الخاص بموجب عدد من الاتفاقيات الدولية  ،    تحكيم

حيث يكون موضوع النزاع في العديد من تلك المنازعات   .  التعاقدية   وسائلثنائية ومتعددة الأطراف وغيرها من الال

للبيئة داخل الدولة أو   القواعد الداخلية المنظمة  الدولي  التزامات هو  البيئة  لقانون  . فعلى سبيل    الدولة المضيفة وفقاً 

   Kyoto) )  ، قامت المحكمة بإدارة عدد من المنازعات المتعلقة ببروتوكول كيوتو بشأن آلية التنمية النظيفة  المثال

Protocol’s Clean Development Mechanism  (71)  .لمحكمة دورا بصفة خاصة وأسلوب التحكيم الدولي لو
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حل في  عامة  لبصفة  حاسمة  البيئةول  النزاعات  من  وضع  ،    لعديد  في  يساهم  أسلوب  لفهو  وتنمية  اسس  تطوير 

 . بفعاليةفيه  تهامشاركوغالبا ما تلجأ الأطراف ل ة .لاحقالالتشريعات الدولية البيئة 

المحكمة   فقد كان لها تاريخ مهم ، اذ تمكنت   –كما هو متوقع بداية    –وبرغم ان المحكمة لم تستغل بشكل منتظم       

ال يقارب    نظرمن  ما  قد   50إلى  منذ  ل  ت مقضية  إلى    1902عام  لمحكمة  ،  حكم  43وانتهت  اشا  على   رفتوكذلك 

لجان   وإدارات  لخمسة  توفيق  للتحقيق  لجان  بتسو ،  ثلاثة  التحكيم  وقامت  نزاعات عن طريق  قرارات    دارهاإصبية 

 .(72) التحكيم في العديد من القضايا

، اذ تمكنت 2001 وذلك في عام، ة  يالمنازعات البيئبوضع مجموعة من القواعد المتعلقة وقد تمكنت المحكمة من     

ب " وقد عرفت هذه القواعد  البيئية .  ساهم في الفصل في المنازعات القضائية  ي  ئياتصبح منتدى بي   المحكمة من ان

البديلة   الخاصة  لالقواعد  الطبيعية  ب لتحكيم  بالموارد  المتعلقة  البيئة    و/ المنازعات  .  او   " البيئية(  تبن )القواعد    تهاوقد 

محكمة التحكيم الدائمة في لوضعها المكتب الدولي والمجلس الإداري  التي  نة الاساسية  بوكانت الل   بالإجماعالمحكمة  

فقد ص ممت القواعد البيئية لمحكمة التحكيم الدائمة لتكون بمثابة إجراءات .  (73)   مبادرة لتجديد المحكمة في التسعينات 

الوقت والمال معا بذلك  إليها، فتوفر للأطراف  إدراجها بمجرد الإشارة  يمكن  لهذه (74)  جاهزة للاستعمال  لقد كان   .

من  النوع  لهذا  العلمي  للطابع  استجابتها  خلال  من  تجسد  البيئية  النزاعات  مجال  في  بارزا  دورا  البيئية  القواعد 

. كما خولت هذه القواعد لهيئة التحكيم ان    النزاعات التي تحتوي على مسائل علمية وتقنية معقدة في اغلب الاحيان 

تصدر تدابير واوامر مؤقته من اجل المحافظة على حقوق اطراف النزاع او لغرض تجنب الاضرار الجسيمة على 

 .  (75)البيئة التي تدخل ضمن موضوع النزاع وفقا لطلب اطراف النزاع 

" ، وهي ناقلة نفط  ”The 'Enrica Lexieومن القضايا التي نظرت فيها المحكمة ، هي قضية انريكا  ليكسي      

اذ   . الايطالي  العلم  ايطاليا    تحمل  من  بالتعويض  الهند  أصابتهاطالبت  أضرار  على    عن  القضية  عرض  وبعد   ،

الأمر متروك للهند وإيطاليا في تحديد قيمة التعويض المذكور في القضية والتي    انالمحكمة ، لترد بعدها المحكمة ب

أن الصيادين  بإنهم اعتقدوا خطأ  ،  مشاة البحرية    فبرر  .  أضرت بالعلاقات بين الدولتين في السنوات القليلة الماضية

مصنع   وكذلك قضية    .(76)   أطلقوا طلقات تحذيرية أصابت الاثنين دون قصد وقتلتهمالذلك  الهنديين من القراصنة و

 . (77) موكس المرفوعة من ايرلندا ضد المملكة المتحدة 

       ، ملاحظة  عدم  يمكن  يفسر  الالية  ما  الى  اقرب  يعد  لأنه  هو   ، الحالي  الوقت  في  التحكيم  الى  كثيرا  اللجوء 

الأطراف إلى هذه الوسيلة في حالة رغبتها في الحلول الدبلوماسية بعيدا   لجأتالدبلوماسية منه الى الآلية القضائية ، اذ  

. لكن يبقى التحكيم وسيلة متاحة    الأطراف إلى محكمة العدل الدولية   أ الدولجلحالة ذلك فتاستاما عند  ،  عن القضاء  

 للفصل في المنازعات البيئية من قبل الدول .

 ة يمشروع المحكمة الدولية البيئ ثانيا /

يات القضائية  ل أن الآ،خاصة و الدولية البيئية الدول عليها بموجب المعاهدات  لإلزامفعاله  اذ عدم وجود آليات انفان     

عات البيئة والتوصل إلى انزالفي مجال البيئة لم تكن على قدر من الفعالية بما يمكنها من الفصل في    ت تحدثاسالتي  

ارتفاع تكاليف التقاضي في المنازعات الدولية مما ب   صحوبةالصعوبات الم ووذلك بسبب عدم الكفاءة  ،    أحكام نهائية

ال حل  إبطاء  إلى  الدولية انم يؤدي  ملحا.    (78)   زعات  أمرا  بيئية  محكمة  إنشاء  من  جعل  الذي  تعالت   ذال.    الأمر 

المؤتمرات  ب  ةلمطالبلالأصوات   والمنظمات وتوصيات  الهيئات  لكل من  واسع  نطاق  دولية على  بيئة  إنشاء محكمة 
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تقوم بتعزيز وتطوير القانون البيئي وتنفيذه على المستوى  ، لوالشخصيات العالمية والمشاهير  في مختلف دول العالم  

   .(79)  رها على جميع الدولاركز على المشاكل البيئية ذات الطابع العالمي وأثتو، الدولي 

في مؤتمر في 1999ح مثل هذا الاقتراح منذ عام  تم طرفقد  إن فكرة المحكمة الدولية للبيئة ليست جديدة بالكامل.      

 بالآتي: وظائف المحكمة محددة   وتكون  ،إنشاء محكمة دولية للبيئةواشنطن برعاية مؤسسة تم إنشاؤها للتحقيق في 

 .الفصل في المنازعات البيئية الهامة التي تنطوي على مسؤولية أعضاء المجتمع الدولي وط والتحكيم ( التوس1)

 .حسب الضرورة  ةووقائي  ورادعةتخاذ تدابير طارئة  لا  نظام مركزي في متناول مجموعة من الجهات الفاعلة( 2)

  .المتعلقة بالقضايا البيئية  القائمة والقضائيةتشريعية النظم لواستكمال اتعزيز  (3)

 .(80)  إجراء تحقيقات ، عند الضرورة ، لمعالجة المشاكل البيئية ذات الأهمية الدولية( 4)

 .  الالتزامات القانونية البيئة للأطراف المتنازعة والتأكد منها ( لتوضيح5)

 تيسير وإنفاذ المعاهدات البيئية الدولية.  (6)

حلول عملية لتقديم    مفتوحة  ةالجهات الفاعلة خلال قواعد دائم  الوصول إلى العدالة على نطاق واسع منضمان  (  7)

 . (81) لمخاوف البيئة الحديثةل

والاعتماد على العلوم    ،  لتسوية المنازعات البيئة الدوليةوسيلة  ح  بدولية لتص بيئية  ذا جاءت فكرة إنشاء محكمة  ل    

المحكمة الدولية بدأ ائتلاف    2008وفي نهاية عام  .  (82) ية والقانون الدولي للفصل فيما يعرض عليها من قضايا  بيئ ال

 شاء حملة لإن   -حديثا  اؤه  الذي تم أنش  وهي شركة محدودة الضمان في المملكة المتحدة    -(ICE Coalition)ة  يللبيئ 

ناخ في ارية بشأن تغير المطتفاقية الأمم المتحدة الإلامحكمة دولية بيئة في إطار التحضير لاجتماع مؤتمر الأطراف  

ق ادوات التي تبحث في افنتنظيم عدد من الالبيئية  صل بعد ذلك تحالف المحكمة الدولية  ا وو،    2009ن في  غكوبنها 

البيئ ،الأن الحاجة لإنشاء المحكمة يكون على أساس احتياجات محددة مثل  .  (83)  ئية الدوليةلبيالمحكمة ا     :ةيحاجة 

البيئي القانون   فاذ حق الفرد في البيئة وإمكانية أنل ميلاضمان ع ك :  القانونية ةالحاج، و ذلك لضمان التنمية المستدامةو

، فضلا مستدامة سليمة ومتوازنة  ة وذلك من خلال تمكين تنمية  لمنع وحل النزاعات البيئ :  حاجة سياسية  ، والدولي  

غالبا ما يكون للممارسات البيئة المحلية عواقب  . اذ    الدينيةوالأخلاقية والاجتماعية و العلميةوحاجة الاقتصادية  عن ال

دابير  بدون معايير دولية إلزامية وتضايا البيئية الدولية قد لا يكون من الممكن معالجة مجموعة واسعة من الق . عالمية

 . (84)  هذه الغايةل اتحقيق انفاذ فعالة

المسؤولة       الدولية  والمعايير  الممارسات  تعزيز  في  المحكمة  قرارات  تسهم  أن  تقليل    بيئيايمكن  في  تساعد  وقد 

،  معالجة مثل تلك الأمور مع مرور الوقت  بعمل المحكمة    الوفي ح.  كوارث بيئية من صنع البشر    احتمالية وقوع

سن التوافق من فإن المحكمة يمكن أن تصبح المركز العالمي الأبرز في مجال القانون والفقه والذي من شأنه أن يح 

 .(85) ئية الدولية ويبني بشكل متسق نظام ادارة القانون البيئي العالمي خلال الأنظمة البي

ستكمل الهيكل المطلوب وتالدولي    بيئي تكمل إجراءات تطوير القانون الشاء المحكمة الدولية للبيئة  إنلا شك ان       

البيئل الدولية  يلإدارة  وتعمل علىليوم  اة  النظام    ،  في  الواضحة  الثغرات  يتم  .    الحاليالبيئي  سد  لم  كما هو ملاحظ 
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لا يزال موضوع المحكمة مجرد مشروع لم يكتب له الميلاد وذلك ، اذ  تشكيل المحكمة البيئة الدولية لحد يومنا هذا  

  رفض تأييد ت  –الولايات المتحدة الأمريكية    هامن  -أن بعض الدول الكبرى    منهاولعدة أسباب ادت إلى عرقلة الإنشاء  

المسؤولية  الإفكرة   من  خوفا  في    يه   هاكونلنشاء  رئيس  البيئالسبب  الصناعي    يتلوث  التطور  بسبب  العالم  في 

غازات  انبعاث  من  عنه  ينتج  وما  عن    وتلوث،  والتكنولوجي  وما  فضلا  المسلحة  النزاعات  هذه خلفه  تارتكاب 

 -انشاء المحكمة    –ع  شرولذا تعمل مثل هذه الدول على استبعاد مثل هكذا م  .  من آثار سلبية على البيئةالنزاعات  

 . نفسها للمسؤولية عرض ت   لكي تستمر الانتهاكات بدون أن

 المطلب الثاني 
 محاكم دولية ذات طابع خاص 

الدولي   المستوى  هيئات قضائية أخرى على  الدولية  ذات طابع خاص  لقد ظهرت  البيئة  المنازعات  إلى حل  تهدف 

المحاكم  ، ك   1982لسنة    بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمتمثلة بالمحاكم المنشأة    المتعلقة بالبحار فقط ،

ال السابع ومحكمة  للمرفق  المشكلة وفقا  التحكيم  البحار ومحكمة  لقانون  الالدولية  للمرفق  وفقا  المشكلة  ،  تحكيم  ثامن 

 وهي كالاتي : 

 الفرع الاول
 المحكمة الدولية لقانون البحار 

عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة    أداة لا يمكن الاستغناء عنها  1982  تعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة     

لمحتواها  البحرية تمارسها    ،  نظرا  التي  الوظيفة  عن  اطاركفضلا  اذ  ة  ي اتفاقية  بأنها  ك  ،  البحار "  يفت  دستور 

اتفاقية   لأحكام وتعمل هذه المحكمة وفقا    ،فقد تم إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار  يهاعل   اوبناء.  (86)   "والمحيطات 

اي تمتاز المحكمة بأنها محكمة خاصة  . و(87)   لمانيا االأمم المتحدة لقانون البحار والنظام الأساسي للمحكمة ومقرها ب

وهذا يعني أنها ،    هااو تفسير  هالقانون البحار والمتعلقة بتطبيقالاتفاقية الدولية بفي النزاعات المتعلقة    أنها لا تنظر إلا

فضلا أنها تسمح للأفراد والأشخاص الأخرى باللجوء إليها ،  غير    ي النزاعات ذات الطبيعة البحرية فقط لافتنظر  

تتولى المحكمة الفصل .  (88)   الدولية  ىالمباشر أو غير المباشر في الدعوإلى جانب الدول وذلك عن طريق الاشتراك  

تولى كل يتابعة للمحكمة    ئرأنها وفقا لظروف خاصة يمكن أنشاء غرف او دوا  إلا،  تها  في النزاعات بكامل تشكيلا

النز نوع محدد من  الفصل في  منها  الاتفاقية  اواحدة  أحكام  تفسير  او  بتطبيق  المتعلقة  الغرف .  عات  هذه  تكون  وقد 

   .    (89)  حارالبعلى غرار غرفة تسوية منازعات قاع  ةوقد تكون دائم ، بناء على طلب أطراف النزاع  ةمؤقت

كان        حل  للقد  في  دور  البيئانزاللمحكمة  المتعلقيعات  أحكامدرصاو  ،بحارالبقانون    ةة  فيها    ات  تعلق ت متنوعة 

جامايكا   اتفاقية  مواد  البحار    1982بتفسير  قانون  يخص  قضية    .فيما  هي  فيها  نظرت  التي  القضايا  السفينة ومن 

(CAMOUCO)   تعد سفينة صيد تابعة لدولة " بنما    . اذPanama  لدولية في " متحصلة على رخصة صيد في المياه ا

الأطلسي   المحيط  فجنوب  بنما  .   " دولة  بتاريخ    Panamaقامت  المحكمة   2000"  لدى  فرنسا  بإيداع طلب ضد 

  ، البحار  لقانون  عن  ب الدولية  السريع  الإفراج  طاقمها  الضرورة  وتحرير  بتاريخ  سفينة  المحكمة  أصدرت  وهنا   ،

الإفر  2007 بموجبه  مبلغها  اقرارا قضت  تحديد  تم  كفالة  دفع  مع   ، طاقمها  وتحرير  السفينة  عن  السريع    20ب ج 

  .(90)  مليون فرنك فرنسي

أن       القول  المنازعات لأ  تيحت   التي  قضائيةالليات  الآ  كأحد دور كبير  لمحكمة  ليمكن  إمكانية تسوية  الدعوة  طراف 

قامت بدور  اذ  ة البحرية  ي جهاز قضائي فعال في تسوية النزاعات البيئ. وتعد    المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية
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عملي في  وتمتاز    ةمهم  البحرية  بالبيئة  المتعلقة  النزاعات  مكفول  بان  تسوية  أمامها  غير لالمثول  من  أخرى  كيانات 

، فضلا عن انها تفصل بالمنازعات التي تتعلق باتفاقية قانون البحار   الدول مثل المنظمات والأقاليم والأفراد وغيرها

وهذا مما لا يسمح به في محاكم دولية أخرى مثل محكمة العدل  وبأي اتفاقية دولية اخرى على صلة بتلك الاتفاقية .  

لكن إجراءاتها تتميز بالبطء .    المتنازعة  مما يضمن حقوق الأطرافوقطعية ،    ن أحكامها إلزاميةا و  الدولية وغيرها

 .  وف العديد من الدول عن اللجوء إليها لفض منازعاتهمعز وهذا يتضح من خلال 

 الفرع الثاني 
 محاكم دولية مشكلة وفق مرفقات اتفاقية قانون البحار

،    1982فضلا عن المحكمة الدولية لقانون البحار ، هناك محاكم مشكلة وفقا لمرفقات اتفاقية قانون البحار لسنة  
 والتي سيتم التطرق لهما وكالآتي : 

 محكمة التحكيم المشكلة وفقا للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار اولا /  
لأسلوب التحكيم التقليدي للفصل في النزاعات الدولية    امحكمة التحكيم أحد الآليات التي وضعت الاتفاقية تجسيد تعد    

وقد خصص لها المرفق السابع من الاتفاقية الدولية لقانون البحار ليحدد فيه الأحكام التفصيلية الخاصة .  بشكل سلمي  

الأطراف   حرعة تشكيل محكمة التحكيم وعدم منالعديد من التجديد والتطوير وضمانات تكفل س  ابهذا الإجراء متضمن

 . (91) فرصة عرقلة الإجراءات 

انات الأخرى  ييتم اللجوء للمحكمة عن طريق اختيار أحد الأطراف للتحكيم لدى هذه المحكمة ويحق للدول والك     

مع مراعاة    -المرفق السابق تنطبق  فأحكام    ،اللجوء للمحكمة بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية الخاصة  

يقتضي الحال    هما  الدول الأطراف    -اختلاف  الكيانات غير  نزاع يشمل  المحكمة وفقا  .  (92) على أي  حكام لأوتعمل 

وهذا على  ،  كما تضع المحكمة قواعد إجراءاتها ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك    .  الاتفاقية والمرفق السابع

يقتصر حكم المحكمة على مضمون المسألة محل .  (93) وعرض قضيته    بأقوالهكل طرف الفرصة للإدلاء  ل  لوجه يكف

قابلة للاستئناف الا في   .  (94)   ويبين الأسباب التي بني عليها،  نزاع  ال نهائية غير  القرارات الصادرة احكام  وتكون 

من  طرف  لأي  يجوز  تنفيذه  او  الحكم  تفسير  بشأن  خلاف  قيام  وعند  استئنافه،  امكانية  على  الاطراف  اتفق  حال 

 .     (95)الاطراف الوصول الى محكمة التحكيم التي اصدرت الحكم للفصل في الخلاف 

المتعلقة         المسائل  التحكيم في  تطبيقات  الأالو  هالبحار  ب ومن  اليمني  تعد نزاع  اذ   . قضية جزيرة حنيش    رتيري 

  ة الكبرى بين اليمن وأرتيريا من أحدث النزاعات التي تم عرضها على التحكيم الدولي بعد اتفاق الأطراف المتنازع

البلدينوا حول السيادة على هذه الجزيرة  هيفوالذي يدور الخلاف    اعلى عرض النزاع عليه  بين    ،اذ   تعيين الحدود 

البلدين موجات خلاف حول جزر حن  ت شهد  بين  الفترات  ايبعض  الاستقلال  قبل  عندما مارست   رتيريا ،ش وذلك 

لها ببسط سيادتها عليها خلال وجود حامية عسكرية    ةتابعرها باعتبارها  زية على جد حقوقها السيا  1990عام    اليمن

مية  اغير رسمية للح رسالة  بتسليم  يريين  الإرتم عدد من  قا  1995وفي عام  .  صغيرة فيها وكذلك صيد اليمنيين فيها  

 .طالبها بالخروج منها مما قاد إلى اتفاق الطرفين على إجراء مفاوضات تالكبرى  حنيشاليمنية الموجودة في جزيرة 

الجزيرة وبعدها استمرت المفاوضات بينهم لحين احتلال أرتيريا    ةرييقوة عسكرية إرت   داهمت وبرغم ذلك فقد       

مبالي حنيلجزيرة   المبذولب   ةش غير  الدبلوماسية  لحل  .  نزاع  اللحل    ة الجهود  المحاولات  كافة  فشل  بين  الوبعد  نزاع 

كل    ةطافشلت وس.  تدخل لتسوية النزاع والتي من بينها كل من أثيوبيا ومصر وفرنسا  بالالطرفين قامت بعض الدول  
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عام   فرنسا  استطاعت  بينما  ومصر  أثيوبيا  اطر  1996من  تجعل  بأنشاء الف  اأن  اتفاق  توقيع  على  يوافقون  نزاع 

 .  محكمة تحكيم تكون مهمتها تحديد السيادة الإقليمية على الجزيرة وتحديد الحدود البحرية بيهم

صدار  لإسلطات  ولها اتفاق المبادئ من اختصاص    لهبموجب ما يخو1996عام   أصدرت محكمة التحكيم حكمها       

والإعلان عن بداية ترسيم  يوم    90الكبرى وانسحاب أرتيريا منها خلال مدة    شر حني ز ادة اليمن على جسيالحكم ب

البلدين   بين  الترسيم لاحقا في    –الحدود البحرية  فضلا عن أخطار كلا الطرفين لكل منهما  ،    -1999وصدر حكم 

لا ، اذ  اتخاذها والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الصيادين في المنطقة     ةالأخرى بجميع الإجراءات التي تنوي الدول

التقليدي   ياد الاصط التقليدية في    صيادين تشريعات وأوامر تقيد من حقوق ال  يصدر  أن    في النزاع    يجوز لأي طرف

النزاع   بخصوص  الصادر  الحكم  في  قابل .  الوارد  وغير  النزاع  لأطراف  ملزم  التحكيم  محكمة  حكم  ويكون 

 . (96) للاستئناف

وذلك ،  المحكمة الدولية لقانون البحار    ه الغرض الذي جاءت من أجل  لاستكمالالمحكمة جاءت  يمكن ملاحظة ان      

تحكيم    حداث باست  ببمحكمة  المتعلقة  الالقضايا  الدعو  ارحبقانون  الفرصة لأطراف  اتاحة  التحكيم    ىلغرض  لاختيار 

، ومن الجدير بالذكر ، يحق للدول والكيانات الاخرى  وحل النزاعات بالطرق السلمية بدلا من اللجوء إلى القضاء  

 .   بالبيئةشاء هذه المحكمة خطوة جديدة في مجال حل النزاعات الخاصة ن ذا جاء إاللجوء للمحكمة ، ل

 من اتفاقية قانون البحار ثامنمحكمة التحكيم المشكلة وفقا للمرفق الثانيا /  
وهو نمط مميز في مجال تسويه النزاعات " ، التحكيم الخاص "ب فبما يعر 1982 لقد احتوت اتفاقية قانون البحار    

صص له المرفق الثامن من الاتفاقية كوسيلة من الوسائل السلمية التي يتم اللجوء إليها للنظر في أنواع معينة  وقد خ  

النز المتنازعة  امن  الأطراف  بين  تثور  التي  بمصا ،  عات  اتصلت  الأسماك  ئمتى  البحرية وصونها  ود  البيئة  حماية 

الإغراقو السفن وعن طريق  من  بالتلوث  يتصل  وما  البحرية  الملاحة  ومسائل  البحري  العلمي  ت  البحث  اذ  تولى  ، 

والمتعلقة بتفسير أو تطبيق  بيئية انواع محددة حصرا من النزاعات الفي  المحكمة المشكلة بموجب هذا المرفق الفصل  

 . (97) يرتب عليه قرارات ملزمة  د اتفاقية قانون البحار الخاصة بالمحافظة وحماية البيئة البحريةامو

الوسائل  و       من  إلزامية  قضائية  وسيلة  الدولي  الخاص  التحكيم  الدولاللحل    ةثد حالمستيعد  البحرية  ينزاعات  ة 

السلمية   وبالطرق  البحار  ،  قانون  اتفاقية  تطبيق  أو  بتفسير  المتعلقة  الدولية  ب النزاعات  بالمنطقة  المتعلقة  المنازعات 

البحار التي تشكل الجزء الأكبر من البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية يطلق عليها    علقا

المشترك للإنسانية  "  اسم   المنطقة لا تعود ملكيتها لأي "  التراث  اذ دولة    ةوهذه  اقتصادية كبيرة لما ت  ،  بأهمية  تمتع 

بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي باعتبارها ميدان واسع  ،  هائلة من الثروات الحية وغير الحية    ت يامتحتويه من ك

النووية    ات لنشاطل والتجارية  في،  العسكرية  تشارك  خاص  تنظيم  لها  يكون  أن  يستدعي  الدول    همما  لمنع  جميع 

 .(98) الخلافات والصراعات حولها

وتكون الاحكام  ،    إصدار حكمها في المسائل التي يطلب إليها أطراف النزاع الفصل فيها  بالتقيد  بتلتزم المحكمة        

اتفق أطراف  الصادرة   وعلى الأطراف ،    ع على إمكانية استئناف الحكم  انزالقطعية وغير قابلة للاستئناف الا إذا 

ي طرف من أطراف النزاع  يجوز لأ  هوفي حال حدوث خلاف يتعلق بتفسير الحكم أو تنفيذ .    الالتزام بالحكم وتنفيذه

من (  12  -4) تطبق أحكام المواد من . و   (99)   ه الفصل في موضوع الخلافتأن يطلب من محكمة التحكيم الذي أصدر

 .  المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار على دعوى التحكيم الخاص 
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التي يتم العمل بها في محكمة   ذاتها    ي الإجراءات هفبعة امام التحكيم الخاص ،  فيما يتعلق بالإجراءات المتاما        

السابع   المرفق  بموجب  المشكلة  متعلق  بالتحكيم  بسيط  الخبراءباختلاف  يتسم  قوائم  اذ  الخاص    ،  قوائم    بانالتحكيم 

يقتصر اللجوء . و(100)   الخبراء تتكون من أربعة قوائم تتناسب مع نوع النزاعات التي تختص المحكمة بالنظر فيها

ولا يجوز استعماله في حالات أخرى من    ،  سبيل الحصر  ة المذكورة علىالأربع   يادينإلى التحكيم الخاص على الم 

 ي طرف ر في مجال قانون البحار والمتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية ويحق لا وأجل تسوية المنازعات التي تث 

الأخرى  ال  في دون  فقط  واحد  ميدان  في  الخاص  التحكيم  إجراءات  إلى  يلجأ  أن  الأنواع  ،  نزاع  تخضع  حين  في 

جراء التحكيم موضوع المرفق لإ   الثامنمن المرفق    1الأخرى من المنازعات البحرية المنصوص عليها في المادة  

ن  بيا ار بطق الأخاطرف الاخر وارفالويشترط نوعين من الشروط والتي تتمثل في توجيه أخطار كتابي إلى  السابع ، 

 . (101) إليها الطلب الادعاء والأسس التي يستند 

الأمر الذي أجاز لأطراف النزاع أن تطلب من ، بطابع فني   تعوعليه يتضح أن هذا النوع من التحكيم الخاص يتم     

إصدار توصيات غير  بفضلا عن إمكانياتها  ، محكمة التحكيم الخاص بإجراء تحقيق وإثبات أسباب النزاع القائم

 . ترتكز عليه أطراف النزاع في إعادة النظر في أسباب النزاع القائم اتشكل أساس هذات الوقت في  ،  ملزمة لكنها

 الخاتمة // 

استنتاجات " توصلنا الى جملة  القضاء الدولي البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وفي نهاية البحث الموسوم " 

 وكالاتي :   توصيات و

 الاستنتاجات / 

لاتفاقيات والمعاهدات الدولية يعد أهم الأسباب التي لدول  الغياب التشريعات الخاصة بالبيئة والتنمية وعدم تنفيذ   -1

التنمية   النامية  في  وخاصة  واستدامتهاتحول دون تحقيق  الإعلانات والمبادئ والتوصيات الصادرة   ماأ  .  الدول 

 ، الامر الذي لا يرتب عقوبات على المنتهكين. قيمة إلزاميةبأي لا تتمتع فأنها  من المنظمات والمؤتمرات الدولية 

القانون وتحقيق التوازن بين   -2 البيئية وتعمل على تنفيذ  بالبيئة تنظر في القضايا  غياب جهة قضائية متخصصة 

 حماية البيئة واستدامة تنميتها .

 . تكرار الانتهاكات يعد عائقا يحول دون تحقيق التنمية المستدامةاستمرار وانعدام الوعي البيئي واو ف عض ان -3

التنمية المستدامة في الدول   -4 البيئة وتعزيز  أن هناك بعض   إلا،على الرغم من الجهود المبذولة في إطار حماية 

 . لبيئةلوجه برامج التنمية المستدامة والخطط البيئية والتي تشمل كافة الانتهاكات بالمعوقات التي تقف  

التنمية المستدامة هدفان مترابط -5 البيئة وتعزيز  التنمية المستدامة ، اذ  ويكمل أحدهم الآخر    انتعد حماية  تتصف 

والاستمرار  بال ال  ،ديمومة  الاستخدام  خلال  من  و  سليموذلك  الأجيال ذ لاللبيئة  لمصلحة  عليها  الحفاظ  يكفل  ي 

 قادمة.ال

 . تناسب مع الانتهاكات البيئة والتنمية المستدامةت ي لا تالإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الدولية والتعقيد  -6

في  يعد  -7 الدولية  العدل  محكمة  أمام  خاصة  فقط  الدول  على  الدولية  المحاكم  أمام  التقاضي  من   هاقتصار  نوع 

 ف. احالإج
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الدوليانج   نإ -8 القضاء  مهمة  الدول و  البيئي  ح  إرادة  أساسي على  بشكل  يتوقف  دولية  بيئة  محكمة  إنشاء  فرصة 

أولوية   لمنح  استعدادها  ومدى  الانتهاكات لالحقيقية  من  الناتجة  الأضرار  لمسؤولية  وتحملها  البيئية  بما   لقضايا 

 يحقق استدامة تنميتها . 

 /  التوصيات

القضايا    -1 تنظر في  دولية  إنشاء محكمة  البيئية  البيئيةالعمل على  الدولي  نتيجة الانتهاكات  المستوى  وتكون    على 

 مستقلة بنظامها الاساسي وقضاتها المتخصصين في المجال البيئي. 

للبيال  -2 إنشاء منظمة عالمية  المستدامة    ئةعمل على  البيئة والتنمية  تكو ،  لمتابعة سياسات حماية  ذاته  الوقت  ن  في 

 .على التوفيق بين الهيئات الدولية وأنشطتها وتكون ملزمة للدول هقادر

المستدامة لحين    -3 التنمية  لتحقيق  البيئة  الدولية الأخرى في مجال حماية  القضائية  الجهات  الدول دعم جهود  على 

 . إنشاء محكمة دولية خاصة بالبيئة

ع  -4 الإنسانيالعمل  البيئي  الوعي  تنمية  البيئة  ،    لى  بأهمية  التعريف  خلال  من  حماي ووذلك  لتحقيق  ضرورة  تها 

 . انشاء برامج توعية على كافة المستويات امة ويتم ذلك من خلال التنمية المستد 

بيئة في مختلف عمليات التنمية  استخدام التكنولوجيا التي تسيء للذات التطور الصناعي من  الدول    عمن مساءلة و  -5

على  ثوح الها  التكنولوجيا  النظيفةاستخدام  و   صحية  لمساعدته،  باستخدامها  النامية  الدول  تطوير    امساعدة  على 

 . للبيئة الصديقةنشاطاتها 

الصحية  وصياغة القوانين المتعلقة بالبيئة    ،  يالبيئذات الشأن  الدول على تنفيذ الاتفاقيات الدولية    ث العمل على ح  -6

 . الدولي في ميدان التنمية المستدامة للبيئةبما يعزز مبدأ التعاون 

 
1 - International environmental law , multilateral environmental agreements , ministry of natural resources and 
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